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Abstract
The principle of Lutf (Grace) in theological heritage is the notion that all factors leading toward obedience 
and drawing one closer to it are obligatory. It is a branch of the principle of al-husn (goodness) and al-qubh 
(badness) in rational ethics. However, there has been disagreement among the Adliyyah (rationalists) themselves 
regarding the entirety of this principle. Many later Shi'a theologians and their contemporaries raised objections 
to it, even though it was once considered an established and unquestionable principle in the history of rationalist 
theology. Those who support the principle cite many arguments, the most important being the argument of 
wisdom, the argument of divine emanation, and the argument of the completion of the proof (Itmam al-Hujjah). 
Several explanations have been presented in support of the principle; however, it has also become the subject 
of criticism by some contemporary and later scholars. Some have denied the logical connection between Lutf 
and the objective of the divine command, akin to the Ash'ariyyah who reject the principle altogether. Others 
have distinguished between the realms of thubut (existence) and ithbat (verification), asserting that there is no 
alignment between them. Still, others have argued that divine actions pursue multiple goals, not solely the goal 
of obedience, a view influenced by Ash'ari thought. All these objections to the principle are fundamentally 
flawed. There is a clear logical connection between the achieved Lutf and obedience, on the one hand, and a 
natural connection between Lutf and the means to achieve obedience, on the other. Furthermore, a distinction 
must be made between general and specific Lutf: scientific alignment occurs in the former, not the latter. 
Additionally, the hierarchical order of divine objectives in relation to the stages of action shows that all other 
goals follow from obedience, rather than the reverse. In this article, I have sought to identify and critique these 
doubts, relying on an inductive-analytical approach.
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الخلاصة

ــة  ــة والمقرّب ــة المحصّل ــو الطاع ــع الدواعي نح ــاب جمي ــن إيج ــارة ع ــكلامي عب ــتراث ال ــف في ال ــدة اللط قاع
 أنـّـه وقــع خــلاف بــن العدليــة أنفســهم 

ّ
إليهــا، وهي مــن متفــرّعات قاعــدة الحســن والقبــح العقليــن، إلا

في كليّــة القاعــدة؛ فاستشــل عليهــا كثــر مــن متأخّــري الإماميــة ومعاصريهــم، بعــد أن كانــت مفروغــة 
ــا برهــان الحكمــة وبرهــان  ــرة: أهمّه ــة كث ــون للقاعــدة بأدلّ ــك المثبت ــخ العدليــة، وتمسّ ــة في تاري الحجّي
مــت لهــا تقريبــات عديــدة، بيــد أنهّــا صــارت مــوردًا للنقــد  الفيــض الإلــي وبرهــان إتمــام الحجّــة، وقُدِّ
مــن قبــل بعــض المعاصريــن والمتأخّريــن؛ فقــد أنكــر بعــضٌ منهــم الّتــلازم العقــي بــن اللطــف وغــرض 
ــوت  ــامي الثب ــن مق ــرّق ب ــن ف ــم م ــدة، ومنه ــل القاع ــن لأص ــاعرة المنكري ــه كالأش ــم في ــف، فه الّتكلي
 

ً
ــا بينهمــا، ومنهــم مــن يفــرض الأغــراض المتعــدّدة للفعــل الإلــي بــدلا والإثبــات؛ فهــم لا يــرون تطابقً
مــن غــرض الطاعــة فحســب؛ إذ أخــذوا الفكــرة مــن الأشــاعرة. وهــذه الإشــالات الــواردة على القاعــدة 
كلهّــا باطلــة مــن الأســاس؛ لوجــود الّتــلازم العقــي بــن اللطــف المحصّــل والطاعــة مــن جهــة، والّتــلازم 
العــادي بينهــا وبــن المقــرّب مــن جهــة أخــرى، وللتميــز بــن اللطــف النــوعي والشــخصي؛ إذ يحصــل 
الّتطابــق العلــي في الأوّل دون الثــاني، ولوجــود الترتــب الطــولي بــن الأغــراض الإلهيــة لثــواني الأفعــال، 
ــد  ــة رص ــذه المقال ــت في ه ــمّ، حاول ــن ث ــة ولا العكس.وم ــب على الطاع ــرى تترتّ ــراض الأخ ــع الأغ فجمي

تلــك الإشــاليات ونقدهــا معتمــدًا على المنهــج الاســتقرائي الّتحليــي.

الكلمات�المفتاحية: قاعدة اللطف، الإمامية، الأدلةّ الكلامية، الرهان، الفعل الإلي.

عابد�حسين�المهدوي
أستاذ مساعد في علم الكلام الإسلامي، جامعة المصطى العالمية، باكستان.

abidhussain512@yahoo.com :�الريد الإلكترو

صالح�الوائلي
أستاذ مساعد في قسم الفلسفة، جامعة المصطى العالمية، العراق.

كمال�مسعود�ذبيح
أستاذ مساعد في الفلسفة والكلام الإسلامي، جامعة آل البيت العالمية، الجزائر.

----------------------------------------------------

2024، السنة 7، العدد 26، ص. 89 - 121 مجلة الدليل،
2024/09/06 2024/08/19، القبول: استلام:

الناشر: مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث
المؤلفّ ©

90 قاعدة�اللطف�والتجاذبات�الفكرية..�عرض�ونقد�



91 قاعدة اللطف والتجاذبات الفكرية.. عرض ونقد�

المقدّمة

ــدي  ــتدلال العق ــاً في الاس ــا تماس ــة وأكثره ــد الكلامي ــمّ القواع ــن أه ــف م ــدة اللط ــدّ قاع تع
 أنهّــا كانــت ومــا زالــت مــورد نقــاش بــن 

ّ
لدى العدليــة؛ إذ هي مــن ســمات تاريخهــم الــكلامي، إلّا

المتكلمّــن مــن حــن إلى آخــر.

فذهــب الأشــاعرة إلى إنكارهــا لعــدم انســجامها مــع مبانيهــم المعرفيــة والعقديــة، بينمــا قلمّــا 
نجــد لهــا مخالفًــا مــن قدمــاء العدليــة ومتأخّريهــم؛ لجريانهــا مجــرى قواعدهــم، بــل كان لهــم الفضل 
في تنقيحهــا وتطويرهــا والاســتفادة منهــا في الاســتدلال العقــدي، فهــم الذيــن دافعــوا عنهــا وحافظوا 
ــا لمتقدّميهــم   أنّــه ظهــر في العــر الراهــن طائفــة مــن فقهــاء الإماميــة خلافً

ّ
عليهــا في تاريخهــا إلّا

هــا مــرّةً وعلى توظيفهــا أخــرى.
ّ

ومتأخّريهــم؛ إذ أنكــروا تلــك القاعــدة معترضــن على أدلّت

ومــن ثــم يطــرح الســؤال نفســه أنـّـه كيــف يمكــن نقــد تلــك الإشــالّيات حــول قاعــدة اللطف؟ 
وهــل مثــل هــذه الإشــالّيات يزلــزل أصــل القاعــدة أو توظيفهــا؟ وكيــف يمكــن رصدهــا ونقدهــا؟ 

لتبــى القاعــدة على حجّيتهــا كمــا كانــت.

 ثــمّ بيــان التقريــرات 
ً

ومــن ثــمّ علينــا تنقيــح مفهــوم هــذه القاعــدة مــن مصــادر العدليــة أوّلًا
هــم على حجّيتهــا ثانيـًـا؛ لــرى مصداقيتهــا ومــدى قــوّة الإشــالّيات المطروحــة حولهــا 

ّ
المختلفــة لأدلّت

أو ضعفهــا.



92 قاعدة اللطف والتجاذبات الفكرية.. عرض ونقد�

المبحث الأوّل: مفردات البحث والمباحث التمهيدية

المطلب الأوّل: اللطف لغةً واصطلاحًا

: اللطف لغةً
ً

أوّلًا

تــدلّ مــادّة "لطــف" على »دقّــة مــع رفــق، ويقابلــه الغلظــة والخشــونة، ومــن لــوازم الأصــل 
وآثــاره: الــرّ والتكرمــة والمــودّة والرأفــة والإهــداء والتخشّــع والتوجّــه الى الجزئيّــات« ]المصطفــوى، 
ــة الــيء ورقّتــه، فــي في مقــام  التحقيــق في كلــات القــرآن الكريــم، ج 10، ص 193[. فــي تــدلّ على دقّ

الفعــل تــدلّ عنــد اللغويــن على حســن المعاملــة وإرشــاد الإنســان نحــو الهــدف والكمــال.

ثانيًا: اللطف اصطلاحًا

ــيّ  ــن الله الع ــادرة م ــور ص ــزلي على أم ــامي والمع ــكلامي الإم ــراث ال ــف في ال ــق اللط يطل
ــةً إلى الطاعــة وصارفــةً عــن المعصيــة، مــع قطــع   بكونهــا داعي

ّ
الحكيــم، لا يمكــن تفســرها إلّا

ــا لا حــظّ  ــا ليســت مــن المقدّمــات الممكّنــة للطاعــة؛ لأنهّ النظــر عــن حيثيــة صدورهــا؛ إذ إنهّ
لهــا في التمكــن وهي - مهمــا كــرُت - لــن تــؤدّي إلى الإلجــاء ونــي الاختيــار، وهي غــر قليلــة 
ــن  ــي ع ــروف والن ــر بالمع ــرات والأم ــدود والتعزي ــد والح ــد والوعي ــامية كالوع ــة الإس في الشريع

المنكــر وغــر ذلــك

ودورهــا في حصــول الطاعــة أنهّــا عبــارة عــن المرجّحــات لاختيــار الطاعــة وداعيــة إليهــا وصارفة 
عــن اختيــار المعصيــة؛ لأنّ المكلـّـف المختــار يحتــاج إلى مرجّــح لاختيــار الطاعــة؛ لأجــل التســاوي 

 أنّ الدعــوة قــد تكــون شــديدةً إذا كــرت الدواعي، وخفيفــةً إذا قلـّـت.
ّ

بــن الفعــل والــرك، إلّا

 الإرادة فحســب، 
ّ

ومــى كــرت واجتمعــت في موضــع بحيث لا ينقــص من اختيــار الطاعــة شيء إلّا
وعندهــا تعــدّ لطفًــا محصّــاً للطاعــة، فــي كيفمــا اجتمعــت لــن تــؤدّي إلى الإلجــاء والإكــراه ولــن 
ــا  ــاسي فيه ــر الأس ــن، فالعن ــا في التمك ــظّ له ــا لا ح ــوة؛ لأنهّ ــب والدع ــة التقري ــن صف ــرج ع تخ
كونهــا داعيــةً ومرجّحــةً للطاعــة على المعصيــة عنــد اختيارهــا، ووصفهــا المتكلمّــون باللطــف فعرّفــوه 
ــإزاء مــا يدعــو  ــف إلى فعــل الطاعــة ]انظــر: الفاضــل المقــداد، إرشــاد الطالبــن، ص 276[ ب ــه مــا يدعــو المكلّ بأنّ
إلى فعــل المعصيــة، فعــرّوا عنــه بــالداعي إلى الطاعــة الحاصلــة إمّــا بــأداء الحســن أو بــرك القبيــح، 

وعليــه فالمــراد منهــا الطاعــة الإلزاميــة فحســب.
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ثالثاً: مفهوم قاعدة اللطف وتحديد محلّ النزاع

ــالى  ــوب على الله تع ــو الوج ــه وه ــف، وحكم ــو اللط ــوع وه ــن موض ــف م ــدة اللط ــوّن قاع تتك
بجميــع متعلقّاتــه، وهــو المحمــول في القضيّــة، واللطــف المذكــور فيهــا نــوع خــاصّ منــه يتعــنّ مــن 

خــال شروطــه وقيــوده.

فالقاعدة عبارة أخرى عن كبرى دليل اللطف بمعنى المقدّمة الكبرى في القياس الآتي:

- الإمامة لطف

- كّل لطف واجب على الله �

فقاعــدة اللطــف تفــرض لــزوم تحقّــق جميــع الألطــاف الإلهيــة بمعناهــا الــكلامي في حــقّ المكلفّ، 
 لمــا صــحّ التمسّــك بالقاعــدة في الاســتدلال العقدي.

ّ
وإلّا

ــق كثــر مــن الألطــاف  ــة؛ لعــدم تحقّ ــة الكليّ ــول تلــك القاعــدة على نحــو الموجب ولا يمكــن قب
ــي  ــة � على اث ــدد الأئمّ ــاد ع ــر أو ازدي ــع الب ــة جمي ــا، كعصم ــكلامي خارجً ــى ال ــة بالمع الإلهي

عــر.

ومــن ثــمّ تطــرّق الشــكّ إلى حيثيــة صدورهــا مــن الوجــوب والجــواز، بمعــى هــل وجــب على الله 
تعــالى خلــق جميــع المصاديــق مــن اللطــف الــكلامي، أو لا يجــب عليــه شيء مــن اللطــف الــكلامي، 

أو وجــب عليــه بعــض مصاديــق اللطــف الــكلامي دون الأخــرى؟

وكــر الجــدل فيهــا بــن المتكلمّــن منــذ العــر القديــم، وقــد امتلئــت المصــادر الكلاميــة في 
ــن  ــة م ــرت طائف ــة إلى أن ظه ــور الإمامي ــا جمه ــق عليه ــا اتفّ ــت ممّ ــا كان  أنهّ

ّ
ــا؛ إلّا ــث حوله البح

ــل كاد أن  ــمية، ب ــا الرس ــدة بصیاغته ــة القاع ــرت حجّي ــث أنك ــر الحدي ــة في الع ــاء الإمامي فقه
يحصــل الإجمــاع على نفيهــا كالأشــاعرة، والقاعــدة مــن أهــمّ أصــول الإماميــة ولــم أجــد أحــدًا مــن 

ــردّ شــبهاتهم حولهــا. الفضــاء مــن تصــدّى ل

ومن ثم أراد الباحث دراستها بعد رصدها من مؤلفّاتهم الكلامية والأصولية.

المطلب الثاني: عقدة التفاوت بين اللطف المحصّل والمقرّب

 كبــرًا بــن المتكلمّــن في تنقيــح التفــاوت بــن اللطف 
ً

يلاحــظ المتتبّــع في الــراث الــكلامي جــدلًا
المحصّــل والمقــرّب وكلام القدمــاء في مقــام التميــز بينهمــا، والتعامــل معهمــا مبهــم يحتمــل أكــر 

مــن وجــه.
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اهــات كثــرة حــول المحصّــل والمقــرّب، وللتميــز بينهمــا دور كبــر في تنقيــح 
ّ

ومــن ثــمّ نشــأت اتّج
ــن  ــة م ــده الطاع ــل عن ــا يحص ــه »م ــم أنّ ــل في كلماته ــن المحص ــراد م ــول: إنّ الم ــدة فنق ــة القاع حجّي
المكلـّـف على ســبيل الاختيــار، ولــولاه لــم يطــع مــع تمكّنــه في الحالــن« ]العلّّامــة الحــيّ، كشــف المــراد، ص 325[. 
والمــراد مــن المقــرب أنـّـه عبــارة عــن »هيئــة مقرّبــة إلى الطاعــة ومبعّــدة عــن المعصيــة، بحيــث لــم يكن 

له حــظٌّ في التمكــن ولا يبلــغ حــدّ الإلجــاء« ]المفيــد، أوائــل المقــالات، ص 161[.

ويمكن تخليص الخلاف بین المتکلمّین حول المحصّل والمقرّب فيما يلي:

الرأي الأوّل

وهــو مذهــب الجمهــور مــن المتأخّريــن وفهمهــم لــكلام القدمــاء، وهــو ظاهــر كلام القدمــاء 
أيضًــا، وفي توضيحــه يمكــن لنــا أن نقــول: إنّ الأمــور الــي يتوقّــف عليهــا فعــل الفاعــل المختــار 
نــوعان: أحدهمــا مــا يكــون مؤثّــرًا في أصــل التمكــن؛ إذ لا يتمكّــن له الفعــل عنــد عدمــه نحــو 
القــدرة والآلات وأصــل التكليــف والعلــم بــه، وثانيهمــا مــا يكــون داعيًــا إلى الفعــل غــر مؤثّــر 
 أنّ التقريــب 

ّ
ــا إليــه، إلّا ا للفعــل أو مقرّبً ــه معــدًّ في التمكــن، وهــذا لا يتّصــف أكــر مــن كون

على نوعــن في واقــع الأمــر: أحدهمــا تقريــب شــديد نحــو الطاعــة، شــأنه حصــول الطاعــة مــن 
المكلـّـف على نحــو الاختيــار، ويتكــوّن غالًبــا مــن أمــور عــدّة فهــو هيئــة مقرّبــة، وثانيهمــا تقريــب 
ــن  ــزء م ــن كّل ج ــارة ع ــو عب ــار، فه ــد الاختي ــف عن ــن المكلّ ــة م ــة الطاع ــأنه أولوي ــف ش خفي
مجموعــة "المحصّــل"، وهــذا مــا يظهــر مــن كلام جمهــور العدليــة، والدليــل عليــه مــا قــاله القــاضي 
عبــد الجبــار: »مــا يدعــو إلى فعــل الطاعــة على وجــه يقــع اختيارهــا عنــده، أو يكــون أولى أن يقــع 
ــىً  ــع إلى مع ــا يرج ــف. وكلاهم ــه لط ــادث بأنّ ــر الح ــف الأم ــن يوص ــن الوجه ــى هذي ــده، فع عن
ــن  واحــد - وهــو مــا يدعــو إلى الفعــل - لكــنّ طريقــة الدواعي إليــه تختلــف على الوجهــن اللذي

ــي، ج 13، ص 80[. ــار، المغن ــد الجب ــاضي عب ــا« ]الق ذكرناهم

وقــول القــاضي: »لكــن طريقــة الدواعي إليــه تختلــف على الوجهــن اللذيــن ذكرناهمــا« دليــل على 
ــدّة  ــبب ش ــة بس ــي للطاع ــار الفع ــا الاختي ــن: إمّ ــه على نحوي ــب إلي ــل والتقري ــوة إلى الفع أنّ الدع
الدعــوة، وإمّــا أولويتهــا، وأضــاف الســيّد المرتــى في مقــام التميــز بينهمــا توضيحًــا آخــر؛ إذ قــال: 
»اللطــف مــا دعا إلى فعــل الطاعــة، وينقســم إلى: مــا يختــار المكلّــف عنــده فعــل الطاعــة، ولــولاه 

ــم يخــره، وإلى مــا يكــون أقــرب إلى اختيارهــا« ]المرتــى، الذخــرة، ص 18[. ل

ــن  ــه ب ــة، وعدم ــل والطاع ــن المحصّ ــارجي ب ــازم الخ ــر إلى الت ــره" يش ــم يخ ــولاه ل ــوله: "ل فق
المقــرّب والامتثــال، ولعلـّـه أخــذه مــن صاحــب "فــصّ الياقــوت" إذ عرّفــه بأنـّـه »أمــر يفعلــه الله تعــالى 
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بالمكلـّـف لا ضرر فيــه، يعلــم عنــد وقــوع الطاعــة منــه ولــولاه لــم يطــع« ]النوبختــي، الياقــوت، ص 55[. ومــن 
ثــمّ ورد الإشــال على وجــوب اللطــف محصّــاً كان أو مقرّبًــا.

الرأي الثاني

وهــو مذهــب بعــض المعاصريــن واســتنبطه مــن كلام القدمــاء، وهو يــرى بــأنّ المحصّــل والمقرّب 
ليســا نوعــن مســتقليّن، بــل همــا نــوع واحــد في واقــع الأمــر، فالتفــاوت بينهمــا اعتبــاري محــض، 
ــم  ــه أنّ القدمــاء ل ــارة عــن اســمين مختلفــن لــيء واحــد، والدليــل علي فالمحصــل والمقــرّب عب
ــا في  ــزّوا بينهم ــم يم ــوعًًا واحــدًا؛ إذ ل ــا ن ــا رأوهم ــة نوعــن مســتقليّن، وإنمّ ــه معامل ــوا مع يتعامل
الاســتدلال بالقاعــدة أو للقاعــدة، فاكتــى صاحــب "فــصّ الياقــوت" بتعريــف المحصّــل ثــمّ ذكــر 
المقــرّب لدى الاســتدلال بالقاعــدة، أضــف إلى ذلــك أنّ منهــم مــن اكتــى بتعريــف المقــرّب فقــط، 
ومنهــم مــن اكتــى بتعريــف المحصّــل فقــط، ومنهــم مــن عــرّف الاثنــن معًــا، وكذلــك تمسّــكوا 
ــة العقليــة كبرهــان الحكمــة أو الفيــض الإلــي وغيرهمــا لمطلــق اللطــف الذي هــو المقســم  بالأدلّ
ــده.  ــدلّ على عــدم التفــاوت الواقــي بينهمــا عن ــه ي للنوعــن الســابقين، وهــذا إن دلّ على شيء فإنّ

]انظــر: ســبحاني، الإلهيــات، ج 3، ص 52[

ــن  ــد ع ــة ومبعّ ــو الطاع ــرّب نح ــال مق ــول الامتث ــره في حص ــه وتأث ــر إلى حقيقت ــو بالنظ فه
ــر  ــا، وبالنظ ــل بدونه ــز الفع ــي لا ینُجَ ــن والآلات والأدوات ال ــدرة والتمك ــإزاء الق ــة، ب المعصي
إلى أنّ حصــول الطاعــة هــو نتيجــة التقريــب والدعــوة نحــو الامتثــال، فاللطــف محصّــلٌ للطاعــة، 
ــه مقــرّب مــن  فهــو مــن جهــة العبــد محصّــل ومــن جهــة الله  مقــرّب فـ»وصــف الفعــل بأنّ
ــا«  ــة أو قربه ــول الغاي ــد حص ــه بع ــزع من ــزاعي ين ــر ان ــا، أم ــل له ــه بالمحصّ ــة، أو وصف الطاع

]ســبحاني، رســالة في التحســن والتقبيــح العقليــن، ص 91[.

الرأي الثالث

ــرون، وفي  ــه الآخ ــت إلي ــم يلتف ــر ل ــال آخ ــان احتم ــاء وبي ــكلام القدم ــث ل ــم الباح ــو فه وه
توضيحــه نقــول: إنّ هنــاك أمــورًا يتوقّــف عليهــا فعــل المكلـّـف ويســتحيل الامتثــال عنــد عدمهــا، 

ــام: ــاء في المق ــة أنح ــتحالة على ثلاث والاس

: الاستحالة الذاتية للطاعةكصدور الفعل من العاجز تكويناً؛ إذ فاقد الشيء لا يعطي.
ً

أوّلًا

ــل أو  ــل الجاه ــد يفع ــون، فق ــف أو الجن ــل بالتكلي ــة كالجه ــة للطاع ــتحالة الوقوعي ــا: الاس ثانيً
ــةً. ــدّ طاع ــا تع ــد، ف ــر قص ــن غ ــنةً م ــورًا حس ــون أم المجن
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ــا: الاســتحالة العرفيــة للطاعــة كعــدم المحفّــز والمرغّــب للفعــل؛ لأنّ المكلّــف مــن فطرتــه  ثالثً

ــث رأى المصلحــة، فالأصــل هــو  ــو وجــود طامــع يعمــل حي ــة والمصلحــة، فه  للمنفع
ّ

لا يعمــل إلّا

عــدم العمــل لدى الإنســان، فللمحفّــز والمرغّــب نحــو الطاعــة دور كبــر في حصــول الامتثــال مــن 

المكلّــف.

ــل  ــف المحصّ ــا اللط ــة محلهّ ــتحالة الوقوعي ــن والاس ــا التمك ــة محلهّ ــتحالة الذاتي ــه فالاس وعلي

كأصــل التكليــف ومعرفتــه والاســتحالة العرفيــة محلهّــا اللطــف المقــرّب. والدليــل عليــه مــا قــاله 

ــون  ــده، أو يك ــا عن ــع اختياره ــهٍ يق ــة على وج ــل الطاع ــو إلى فع ــا يدع ــار: »م ــد الجبّ ــاضي عب الق

ــه لطــف. وكلاهمــا يرجــع  أولى أن يقــع عنــده، فعــى هذيــن الوجهــن يوصــف الأمــر الحــادث بأنّ

إلى معــىً واحــد - و هــو مــا يدعــو إلى الفعــل - لكــن طريقــة الدواعي إليــه تختلــف على الوجهــن 

ــي، ج 13،ص 80[. ــار، المغن ــد الجب ــا« ]القــاضي عب ــن ذكرناهم اللذي

 
ّ

ــة إلّا ــة الناقص ــون العلّ ــا تک ــة، ف ــه التامّ ــد علتّ ــوده عن ــب وج ــل يج ــكّ في أن الفع لا ش

ــا  ــة، وإنمّ ــف على الطاع ــر المكلّ ــم لا تج ــل والعل ــدرة والعق ــل، فالق ــةً إلى الفع ــا داعي بكونه

ــا  ــلبها إمّ ــابقين، فس ــن الس ــف على الوجه ــا تختل ــوة إليه ــة الدع ــنّ طريق ــا، ولك ــوه إليه تدع

ــا أو وقــوعًًا، وأشــار النوبخــي والســيّد  ــا ذاتً ــا، والأوّل إمّ ــؤدّي إلى انعدامهــا عقــاً أو عرفً أنّ ي

المرتــى والشــيخ الطــوسي بقولهــم: »مــا يختــار المكلّــف عنــده فعــل الطاعــة ولــولاه لــم يخــره« 

]انظــر: المرتــى، الذخــرة، ص 186؛ النوبختــي، الياقــوت، ص 55؛ الطــوسي، الاقتصــاد، ص 77[.

ــن  ــه ب ــة وعدم ــل والطاع ــن المحصّ ــي ب ــازم العق ــر إلى الت ــره" يش ــم يخ ــولاه ل ــم: "ل فقوله

ــح  ــا بالمصال ــا علمً ــل؛ لكونه ــف محصّ ــة لط ــأنّ العصم ــة ب ــيخ الطائف ــال ورأى ش ــرّب والامتث المق

 
ّ

والمفاســد الواقعيــة، والعاقــل لا يرتكــب المفســدة الخطــرة، فالعلــم هــو المانــع مــن الارتــكاب إلّا

ــف. ]الطــوسي، الاقتصــاد، ص 77[ ــي في المكلّ ــز التكوي ــبّب العج ــه لا يس أنّ

ــه غــر التمكــن   أنّ
ّ

ــا، إلّا ــا عقليًّ ــا يتوقّــف عليــه حصــول الطاعــة توقّفً فالمحصّــل عبــارة عمّ

التكويــي والمقــرّب عبــارة عمّــا يتوقّــف عليــه حصــول الطاعــة توقّفًــا عاديًّــا، والمــراد مــن التوقّــف 

 مــع اللطــف، فهــو المقــرّب الشــديد نحــو 
ّ

ــه لا يفعــل الطاعــة إلّا ــف أنّ العــادي أنّ مــن عادة المكلّ

ــا عليهــا ولا يكــون مجــرًا عليهــا. الطاعــة بحيــث يكــون المكلّــف مشرفً
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المبحث الثاني: برهان الحكمة في إثبات قاعدة اللطف

المطلب الأوّل: تقريبات برهان الحكمة في إثبات قاعدة اللطف

قــد يســىّ هــذا البرهــان بـــ "برهــان نقــض الغــرض" أيضًــا، وهــو مــن أبــرز براهــن اللطــف في 
المصــادر الكلاميــة، وهــو يرجــع في الأصــل إلى برهــان الخلــف، ويمكــن بيانــه بالمقدّمــات الآتيــة:

ــة  ــن العبثي ــه م ــزّه فعل ــدودة فيت ــر مح ــة وغ ــه ذاتي ــم وحكمت ــة الأولى: أنّ الله � حكي المقدّم
ــب. ــةً فحس ــه صوري ــون حكمت  فتك

ّ
ــفاهة، وإلّا والس

المقدّمــة الثانيــة: إنّ الله � كلـّـف عبــاده مــن أجــل الطاعــة، فقصــده للتكليــف هــو قصــده للطاعة؛ 
لأنّ أفعــاله تعــالى معللّــة بالأغــراض خلافًــا للأشــاعرة. ]انظــر: التفتــازاني، شرح المقاصــد، ج 4، ص 322[؛ لأنّ التكليف 

بــا غــرض أو لغــرض المعصيــة غــر معقــول؛ لكونــه عبثًــا ولغــوًا فــا ينســجم مــع كونــه حكيمًا.

 إذا 
ّ

ــع إلّا ــده لا يطي ــأنّ عب ــم ب ــالله يعل ــاده، ف ــوال عب ــم بأح ــالى عال ــة الثالثــة: أنّ الله تع المقدّم
كان هنــاك قــدرة ولطــف وعقــل وعلــم تجــاه التكليــف، فكمــا يحتــاج إلى القــدرة يحتــاج إلى العلــم 

ــز والداعي إلى الطاعــة والمحــثّ عليهــا. والمحفّ

المقدّمــة الرابعــة: عــدم توفــر أحــدٍ مــن هــذه الأمــور يكــون بمنزلــة عــدم قصــد الغــرض، ومــع 
فــرض وجــود التكليــف يعــدّ ناقضًــا لغرضــه في حكــم العقــل، كمــن يدعــو أحدنــا إلى طعــام في بيتــه 
 إذا أنفــذ غلامــه إليــه، وإذا لــم يرســل مــع علمــه بحــاله يعــدّ ناقضًــا 

ّ
وعلــم أنّــه لــن يــأتي إليــه إلّا

لغرضــه لدى العقــاء. ]انظــر: العبيــدلي، إشراق اللاهــوت، ص 392[

ــؤدّي إلى التناقــض؛ لأنّ صــدور التكليــف  ــه ي المقدّمــة الخامســة: نقــض الغــرض ســفاهة؛ لأنّ
منــه يقتــي أن يكــون مريــدًا للطاعــة، وعــدم توفــر اللطــف أو غــره مــن مقدّمــات التكليــف 
يقتــي أن يكــون غــر مريــد لهــا، فــا يمكــن أن يكــون الــيء الواحــد مــرادًا وغــر مــراد في 

ــزم الخلــف.  ل
ّ

الوقــت نفســه، فــا يصــدر مــن الحكيــم وإلّا

فاللطــف واجــب لعــدم نقــض الغــرض، وهــذه قاعــدة عقليــة أوّليــة بديهيــة إلى هــذا الحــدّ، 
 لمانــع راجــع إلى الله  أو إلى المخلــوق، أو إلى الفعــل 

ّ
ففــرض عــدم صــدوره منــه � لا يكــون إلّا

ــا منتفيــة؛ لأنّ الأوّل باطــل لبطــان جميــع احتمــالات النقــص مــن ســاحته  نفســه، والموانــع كلهّ
تعــالى مــن العجــز والجهــل والبخــل والســفاهة.

فــإذا أغلقــت جميــع هــذه المنافــذ مــن جهتــه تعــالى، فليــس هنــاك مانــع في إعطــاء المعطــي، 
ــا احتمــالان: ــة القابــل، وهن ــع في قابلي فيفــرض المان
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الأوّل: لا يجب لعدم احتياج الإنسان إليه.

الثاني: لا يجب لأجل مفسدة فيه.

وكلاهمــا باطــل؛ لأنّ احتيــاج الإنســان إليــه ممّــا لا يشــكّ فيــه أحــد، ولأنّــه لــو كان اللطــف 
 يلــزم قبــح 

ّ
مشــتملًًا على مفســدة عظيمــة لظهــرت؛ لوجــوب الاجتنــاب عنهــا عقــاً ونقــاً، ولئــا
العقــاب بــا بيــان، ولــو كان اللطــف مشــتملًًا على مفســدة خفيفــة، فذلــك لا يــرّ.

ويمكن أن يتعلقّ المانع باللطف نفسه، وهنا احتمالان:

الأوّل: أن يكون اللطف من المحالات العقلية

الثاني: وأن يكون من القبائح الذاتية

وكلاهمــا باطــل؛ لأنّ اللطــف حســب الفــرض، أمــر ممكــن وحســن في ذاتــه بحكــم العقــل، فمــا 
يقتضيــه العقــل الــلّّي الأوّلي هــو ضرورة وجــود اللطــف مــع التكليــف.

ومنشــأ هــذا البرهــان الحكمــة الإلهيــة ويعتمــد على التــازم بــن اللطــف والغــرض وله أكــر مــن 
. يب تقر

التقريب الأوّل: التلازم الإيجابي بين اللطف والغرض

لا شــكّ أنّ اللطــف مقدّمــة للطاعــة، والله مريــد لهــا بالتكليــف فـ"قاعــدة التكليــف يقتــي إيجابه 
كالتمكــن" ]النوبختــي، الياقــوت، ص 55[؛ لأنّ إيجــاب ذي المقدّمــة على المكلَّــف عبــارة عــن إيجــاب مقدّمتــه 
 َــة تَــبَ رَبُّكُــمْ عََلَىَ نَفْسِــهِ الرَّحْْمَ

َ
على نفســه إذا كان مــن فعلــه تعــالى، وعليــه يحمــل قــوله تعــالى: ك

ــم  ــه ل  أنّ
ّ

ــاد، إلّا ــاه كتــب ربّكــم على نفســه اللطــف بإيجــاب التكليــف على العب ]ســورة الأنعــام: 54[، فمعن

يكــن إيجابـًـا جعليًّــا، وإنمّــا نشــأ مــن واقــع الأمــر وهــو التــازم العقــي بــن الكمــال الصفــاتي والكمال 
الفعــي، فوجــوب اللطــف يــري مــن وجــوب الملطــوف فيــه نفســه عقــاً، واللطــف مثــل المقدّمــة 

التكوينيــة في الاحتيــاج إليــه، وعليــه فيمكــن تأليــف البرهــان بالشــل الآتي:

كّل لطف مقرّب أو محصّل موجب لتحصيل الغرض به في علم المولى.

وكّل مــا يوجــب تحصيــل الغــرض بــه واجــبٌ عليــه تعــالى بإيجــاب التكليــف نفســه عنــد العقــل، 
 لــزم الســفاهة أو الظلــم وكلاهمــا خــاف الفــرض.

ّ
فالعقــل مــدرك وليــس بحاكــم، وإلّا

فاللطف المقرّب أو المحصّل واجب عليه تعالى.
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التقريب الثاني: التلازم السلبي بين اللطف والغرض

وهــو أنّ »تــرك اللطــف نقــض للغــرض، وهــو قبيــح، فاللطــف واجــب« ]الإســرآبادى، البراهــن القاطعــة، 

ــه؛  ــرض علي ــف الغ ــرض؛ لتوق ــرك للغ ــاك ت ــف كان هن ــرك للطّ ــاك ت ــا كان هن ج 2، ص 453[، فكلمّ

ــه.  ــزوم مثل ــل فالمل ــازم باط ــرض، وال ــض الغ ــاب نق ــن ب ــه كان م ــال ب ــاز الإخ ــو ج ــه فل وعلي

ــه كالتــالي: ويمكــن بيان

- ترك اللطف المقرّب أو المحصّل نقض للغرض.

- ونقض الغرض قبيح.

- ترك المقرّب أو المحصّل قبيح يستحيل صدوره من الله تعالى.

- فترك ترك المقرّب أو المحصّل واجب.

التقريب الثالث: ترك اللطف لطفٌ في المعصية

وهــو أن يقــال: »إنّ تركــه لطــفٌ في تــرك الطاعــة واللطــف في المفســدة مفســدةٌ« ]النوبختــي، 
الياقــوت في علــم الــكلام، ص 55[، وصــدور المفســدة مــن ســاحته تعــالى مخالــف لعــدله، إمّــا لأنـّـه فســق في 

ذاتــه أو ظلــم على العبــاد.

بيانــه: أنّ المكلـّـف يكــون أقــرب إلى اختيــار الطاعــة باللطــف أو بــه يختــار الطاعــة فتركــه يــؤدّي 
إلى تــرك الطاعــة، وتــرك الطاعــة معصيــة كفعــل القبيــح، فيكــون لطفًــا في المفســدة، واللطــف في 
ــه فســقًا،  ــادل؛ لكون ــرّ لا يمكــن صــدوره مــن الع ــث هــو ال ــرّ مــن حي المفســدة مفســدة، وال
فاللطــف واجــب أو أنّ »الغــرض مــن خلــق النــاس وتكليفهــم بالفرائــض الدينيــة هــو حصولهــم على 
ــة الرحمــن، وتــرك اللطــف ســبب  الســعادة والقــرب إلى الله تعــالى، وتجنّبهــم عــن الشــقاوة ومغضب
لحصولهــم على الشــقاوة وهي قبيحــة، ومــا يــؤدّي إلى القبيــح كذلــك« ]الگلپايــگاني، القواعــد الكلاميــة، ص 107[، 

ــدِ﴾ ]ســورة فصّلــت: 46[. عَبيِ
ْ
مٍ للِ

َّ
ــا ــكَ بظَِ ــا رَبُّ فهــذا ظلــم في حقّهــم، ﴿وَمَ

المطلب الثاني: بيان الإشكالات على تقريبات برهان الحكمة

ــا  ــل الأشــاعرة وغيرهــم على التقاريــب الســابقة، ومعظمه ــدة مــن قب ســجّلت ملاحظــات عدي
ــة، ويمكــن تصنيفهــا بمــا يــي: يرجــع في الأصــل إلى مبانيهــم العلمي
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الإشكال الأوّل: نقض البرهان بتعدّد الأغراض للفعل الإلهي

: بيان الإشكال
ً

أوّلًا

لا شــكّ أنّ الفعــل الإلــي معلّــل بالأغــراض، بمعــى أنّــه لا يخلــو فعلــه مــن حكمــة وغــرض 
عقــائي، ولا يتبــع فعلــه تعــالى غرضًــا واحــدًا، بــل تقســم الأغــراض الإلهيــة إلى أغــراض تكوينيــة 
وتشريعيــة، فــا يعُــدّ نقــض غــرض خــاصّ ســفاهةً إذا كان لأجــل غــرض آخــر أعلى منــه أو مثلــه، 

وهــذا مــن أهــمّ الإشــالات على عموميــة القاعــدة واســتغراقها.

ــق بنقضــه حكــم ومصالــح، فــا يكــون نقــض الغــرض  ــه قــد يتعلّ ومــن ثــمّ رأى التفتــازاني بأنّ
ــق بــه مصلحــة أو  ــم يتعلّ ــو ل ــا قبحــه فيمــا ل ــا ]انظــر: التفتــازاني، شرح المقاصــد، ج 4، ص 322[، وإنمّ قبيحًــا دائمً
 أنـّـه خلقــه لحكمــة ومصلحــة تتعلـّـق به.

ّ
حكمــة نحــو خلــق الشــيطان الذي هــو لطــف في المعصيــة، إلّا

فــإن وجــب اللطــف؛ لأجــل حصــول الطاعــة مطلقًــا؛ لاســتحال صــدور المفســدة منــه تعــالى 
ولــو لمصلحــة، بينمــا هــو صــادر قطعًــا، والوقــوع أدلّ دليــل على الإمــان، فــإذا جــاز الــازم جــاز 
ــه الأزلي  ــم بعلم ــه؛ لأنّ الله  عل ــة في فعل ــراض الإلهي ــدّد الأغ ــك تع ــبب في ذل ــزوم، والس المل
ــم؛ لوصــول الإنســان إلى الكمــال، فيكــون وجــوده نقضًــا لغــرض   أهمّيــة وجــود الشــيطان في العال

ومحصّــاً لآخــر أهــمّ مــن الأوّل.

ثــمّ قــد لا يكــون الغــرض مــن التكليــف الطاعــة مــن جميــع البــر؛ لإمــان أن يكــون الغــرض 
منــه معرفــة المطيــع مــن العــاصي في عالــم الإمــان، فــا يلــزم اللطــف عليــه � وهــذا مــا ذهــب 
إليــه بعــض المعاصريــن. ]انظــر: حــب اللــه، قاعــدة اللطــف في التفكــر المعتــزلي وأتباعــه. قــراءة تحليليــة وكشــف لمكامــن 

الضعــف التطبيقــي، العــدد الثــاني، ص 9[

ــات: 56[ أي  ــدُونِ﴾ ]ســورة الذاري  لِِيَعْبُ
َّ

ــسَ إلَِّا
ْ
ن ِ

ْ
ــنَّ وَالْإ ِ

ْ
ــتُ الْج قْ

َ
ــا خَل ــوله تعالى:﴿وَمَ ــه ق ــل علي ويحم

ــع. ــده الجمي ــد، وليــس لأن يعب ــد ومــن لا يعب ليعــرف مــن يعب

ثانيًا: نقد الإشكال

ــه نقــض  ــه يــؤدّي إلى نســبة الجهــل إلى الله ، أمّــا على رأي الأشــاعرة، فلأنّ يلاحــظ عليــه بأنّ
ــمّ علمــه وعــدل إليــه مــن الأوّل،  ــه، ث ــه كان جاهــاً ب ــاه أنّ غرضــه مــن أجــل غــرض آخــر معن
ــه أنّ الله �  ــر كلام ــن فظاه ــض المعاصري ــا على رأي بع ــه الأزلي، وأمّ ــع علم ــجم م ــذا لا ينس وه

كلفّهــم ليعــرف المطيــع والعــاصي، ولكــنّ الصحيــح أنّ الله يعلــم المطيــع والعــاصي قبــل العمــل.



101 قاعدة اللطف والتجاذبات الفكرية.. عرض ونقد�

ثــمّ يلاحــظ على بعــض المعاصريــن بــأنّ الطاعــة بمــا هي حســنة وكمــال، محبوبــة عنــد الله � 
وراجحــة عنــده والمعصيــة بمــا هي قبيحــة، مرجوحــة عنــده؛ فينبــي أن تكــون الطاعــة هي غــرض 

المــولى مــن التكليــف.

وفی توضیــح الأمــر نقــول: إن كان المــراد مــن نقــض الغــرض نقضًــا مورديًّــا لمصلحــة شــخصية، 
؛ لخروجــه عــن محــلّ الــزاع؛ لأنّ البحــث هنــا عــن النقــض الــلّّي،  فــذاك مقبــول وهــو غــر مــرٍّ
والمــوارد الجزئيــة غــر تابعــة لضابــط علــي، وإن كان المــراد عــدم إرادة الطاعــة مــن نــوع البــر 
مــع وجــود التكليــف، فهــذا غــر معقــول ولــم يحصــل في تاريــخ البــر قــطّ؛ لأنّ الطاعــة حســنة 

ذاتـًـا، فمطلوبــة لله  بــالذات، والمعصيــة قبيحــة فمبغوضــة له ذاتـًـا.

ــن  ــن الحس ــا م ــا فيه ــاعات وم ــا الط ــن جملته ــياء و»م ــع الأش ــم بجمي ــا أنّ الله عال وبم
ــون  ــم، فيك ــو حكي ــك ه ــع ذل ــدة، وم ــح والمفس ــن القب ــا م ــا فيه ــاصي وم ــة، والمع والمصلح
ــون  ــتحال أن يك ــة اس ــا للمعصي ــة... وإذا كان كارهً ــن المعصي ــارفٌ ع ــة وص له داعٍ إلى الطاع

ــن، ص 269[. ــاد الطالب ــداد، إرش ــل المق ــا« ]الفاض ــدًا له مري

ويمكــن أن يتمسّــك بدليــل الخلــف في المقــام، بتقريــب أنّ الله � أمــر بالطاعــة ونــى عــن 
ــا يكــره  ــر بم ــف يأم  فكي

ّ
ــة، وإلّا ــن الثاني ــا ع ــأولى وكارهً ــدًا ل ــة، فيجــب أن يكــون مري المعصي

ــا. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 270[ ــا كان حكيمً  لم
ّ

ــد، وإلّا ــا يري ــى عمّ وين

وعليــه كلـّـف المــولى � الإنــس والجنّ للطاعــة، فــي مطلوبة ومحبوبــة له تعــالى في جميــع الأحوال، 
وأمّــا الأغــراض العقلائيــة الأخــرى فــي في طولهــا فحســب، بمعــى أنـّـه لا يمكــن الوصــول إليهــا من 

خــال معصيتــه تعــالى، وإنمّــا ينحــر في الطاعــة، وكذلك غــرض التعريــض للثــواب والعقاب.

الإشكال الثاني: الإشكال بعدم الملازمة القطعية بين اللطف والطاعة

: بيان الإشكال
ً

أوّلًا

وهــو عبــارة عــن نــي الملازمــة القطعيــة بــن مطلــق اللطــف والغــرض، ويعــمّ النــي اللطــف 
ــات  ــع تقريب ــر إلى جمي ــمّ ناظ ــن ث ــتقلالية، وم ــرض الاس ــرّب على ف ــل والمق ــه المحصّ ــكلا نوعي ب

ــام: ــها في المق ــان ونناقش البره

يمكــن بيــان الإشــالات المتفرعــة عــن اشــالية عــدم الملازمــة القطعيــة بــن اللطــف والطاعــة  
على تقريبــات برهــان الحكمــة بمــا يــي:
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1- بيان للإشكال على التقريب الأوّل من برهان الحكمة

يلاحــظ على التقريــب الأوّل بــأنّ قيــاس اللطــف بــكلا نوعيــه على التمكــن قيــاس مــع الفــارق؛ 
لأنّ التــازم في التمكــن عقــي وذاتي، بينمــا هــو ليــس كذلــك في المحصّــل، فضــاً عــن المقــرّب، 
ومــن ثــمّ مــا قيــل: »قاعــدة التكليــف يقتــي إيجابــه كالتمكــن« ]النوبختــي، الياقــوت، ص 55[ باطــل مــن 

الأساس.

وهــذا مــا أشــل بــه بعــض المعاصريــن ]انظــر: الغنــوي، نقــد برهــان اللطــف وتطبيقاتــه في إثبــات ضرورة الإمامــة، 
ــن الضعــف  ــة وكشــف لمكام ــراءة تحليلي ــه.. ق ــزلي وأتباع ــر المعت ــدة اللطــف في التفك ــه، قاع نصــوص معــاصرة، ص 94؛ حــب الل

التطبيقــي، العــدد الثــاني، ص 9[، فهــذا الإشــال يتوقّــف على نــي الملازمــة العقليــة بــن مطلــق اللطــف 

ــة.  ــاعرة القديم ــالات الأش ــن إش ــو م ــل ه ــدًا، ب  جدي
ً

ــالًا ــس إش ــه لي  أنّ
ّ

ــرض، إلّا ــول الغ وحص
ــد، ج 4، ص 322[ ــازاني، شرح المقاص ــر: التفت ]انظ

2- بيان للإشكال على التقريب الثاني من برهان الحكمة

ــازم  ــن الطاعــة ت ــه وب ــا بين ــمّ م ــب الثــاني: أ- دليــل نقــض الغــرض يع ويلاحــظ على التقري
عقــي وذاتي، بحيــث يــؤدّي عدمــه إلى عدمهــا كالتمكــن، وهــذا هــو القــدر المتيقّــن، وأمّــا الزائــد 
عليــه فنشــكّ في شــموله والأصــل عــدم الشــمول؛ إذ »المفــروض أنّ العبــد في حــالات عــدم اللطــف 
المقــرّب قــادر على الطاعــة، وإمكانيّــة تحقّقهــا منــه قائمــة أيضًــا، ودوافعــه لهــا متســاوية مــع دوافعــه 
ــروف  ــن ظ ــة ضم ــد بالطاع ــام العب ــو قي ــس ه ــي لي ــرض الإل ــرف أنّ الغ ــف نع ــة، فكي للمعصي
ــرب  ــد أق ــون العب ــه ك ــرف أنّ غرض ــف نع ــة؟ وكي ــة والمعصي ــبة للطاع ــاوية النس ــة متس معقول
للطاعــة منــه للمعصيــة، وليــس غرضــه تقريــب العبــد نفســه للطاعــة في ظــلّ ظــروف متســاوية، 
أو في ظــلّ ظــروف تترجّــح فيهــا المعصيــة ودوافعهــا، ويكــون ذلــك هــو ابتــاؤه ســبحانه للعبــاد؛ 
لمعرفــة حالهــم، والمفــروض قدرتهــم على المواجهــة وتحقيــق الطاعــة؟« ]حــب اللــه، قاعــدة اللطــف في التفكــر 
المعتــزلي وأتباعــه.. قــراءة تحليليــة وكشــف لمكامــن الضعــف التطبيقــي، العــدد الثــاني، ص 9[. فليــس عندنــا دليــل على أنّ 

مــن أغــراض التكليــف التقريــب إليــه.

ب- على فــرض قبــول التــازم العــادي، فإنّــه لا دليــل على تــرك مصــداق مــن مصاديقــه يكــون 
ــا  ــون نقضً ــة يك ــي الطبيع ــؤدّي إلى ن ــث ي ــه بحي ــع مصاديق ــرك جمي ــو ت ــم، ل ــرض. نع ــا للغ نقضً
ن كمــا يظهــر مــن كلام الســيّد المرتضى 

ّ
للغــرض، وهــذا الإشــال يتفــرّع على أنهّمــا نــوعان مســتقلّا

ــذه الشــيخ الطــوسي ]انظــر: الطــوسي، الاقتصــاد، ص 130[ وغيرهمــا مــن  ]الســيد المرتــى، الذخــرة، ص 186[ وتلمي

المتكلمّــن المتأخّريــن.
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ــا وهــو يتصــوّر في أحــد  ــا، وإنمّــا يكــون احتياجًــا عرفيًّ فلــم يكــن الاحتيــاج إلى اللطــف عقليًّ
مــا يــي:

1- الاحتياج النوعي والموضوعي

2- الاحتياج الشخصي والموردي

3- احتياج أغلب الأفراد إليه

 
ّ

ــق إلّا ــو لا يتحقّ ــو الأوّل فه ــاج ه ــن الاحتي ــراد م ــه إن كان الم ــب؛ لأنّ ــل لا يج ــف المحصّ اللط
ــي  ــدرة، فتنت ــاً في الق ــون داخ ــانية، وعلى الأوّل يك ــرة الإنس ــن الفط ــئًا م ــا أو ناش إذا كان تكوينيًّ
ــة وكشــف لمكامــن  ــزلي وأتباعــه.. قــراءة تحليلي ــه، قاعــدة اللطــف في التفكــر المعت ــه ]انظــر: حــب الل ــد عدم ــدرة عن الق
ــه خــروج عــن الموضــوع ومرتبــط بأصــل التكليــف، أو إذا   أنّ

ّ
الضعــف التطبيقــي، العــدد الثــاني، ص 20[، إلّا

كان ناشــئاً مــن الفطــرة الإنســانية فيعــمّ الاحتيــاج لخبــث سريرتهــم وســوء اختيارهــم وغلبــة الهــوى 
عليهــم مــع قدرتهــم على الطاعــة، لا يقومــون بهــا بأجمعهــم فيرجــع الســبب إلى الفطــرة الإنســانية 

 ]ســورة يوســف: 53[. ــمَ رَبِّيِّ ــا رحَِ  مَ
َّ

ــوءِ إلَِّا ــارَةٌ باِلسُّ مَّ
َ َ
ــسَ لَأ وقــد أشــار إليــه بقــوله تعــالى: إنَِّ النَّفْ

 أنـّـه ليــس له مصــداق منظــور ]المصــدر الســابق[، 
ّ

وهــذا أفضــل مــا يقــال في مثــل هــذا الاســتدلال إلّا
بمعــى أنّــه راجــع إلى أيّ مصــداق مــن مصاديــق المحصّــل ليقــال في حقّــه بأنــه لــولاه لمــا حصلــت 

الطاعــة مــن نــوع البــر.

وأمّــا إن كان المــراد منــه احتيــاج أغلــب النــاس إليــه لخبــث سريرتهــم، وغلبــة الهــوى عليهــم، 
كمــا يعطــي القــرآن ذلــك في غالبيــة النــاس عندمــا يصفهــم بالكنــود والجحــود والكفــور والجهــول 
ومــا إلى ذلــك فهنــا، فـــ»لا دليــل على أنّ المــولى الحكيــم يكــون قــد نقــض غرضــه بــرك اللطــف 
المحصّــل، حــىّ يكــون الــرك هــذا قبيحًــا منــه؛ لأنّ المفــروض أنّ النــوع البــري يمكنــه الإتيــان 
بالطاعــة، وأنّ بعضهــم يحقّقهــا بالفعــل، غايــة الأمــر أنّ الغالبيــة لا يأتــون بهــا لا لعجــز أو قصــور، 
بــل لتقصــر منهــم، فــي مثــل هــذه الحــال لا موجــب لفــرض القبــح، ويكــون عاقبــة العاصــن 

ــا هــو العقــاب« ]المصــدر الســابق[. جميعً

وهنا احتمالات:

ــال  ــه الامتث ــوب من ــة، فالمطل ــاس بالطاع ــع الن ــوم جمي ــاده ليق ــف عب ــالى كلّ الأوّل: أنّ الله تع
ــع؛ إذ لا  ــاف للواق ــال خ ــذا الاحتم ــف، وه  باللط

ّ
ــه إلّا ــم لا يفعلون ــرد، وه ــن كّل ف ــارجي م الخ
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يطيــع الكفّــار والعاصــون مــع وجــوده، وعليــه فهــذا الغــرض لــم يتحقّــق حــىّ مــع وجــود اللطــف 
ــدة اللطــف في المقــام؟ فحصــل نقــض الغــرض، فمــا فائ

ــذا  ــه ه ــة، ويواج ــاس بالطاع ــب الن ــام أغل ــو قي ــف ه ــن التكلي ــرض م ــون الغ الثــاني: أن يك
الاحتمــال مــا واجهــه الاحتمــال الســابق؛ لأنّ القــرآن نفســه كشــف أنّ أغلــب النــاس لــم يكونــوا 

مطيعــن.

الثالــث: أن يكــون غرضــه هــو قيــام بعــض النــاس بالطاعــة، بمعــى أن يكــون المطلــوب هــو 
الطبيعــة والماهيــة للطاعــة؛ وعليــه فهــل المطلــوب هــو حصولهــا في كّل زمــان ومــان، أو حصولهــا 
ــة  ــاب القضيّ ــوب هــو الطاعــة مــن ب ــرّةً واحــدةً، وعلى الأوّل فالمطل ــو م ــخ البــر ول في طــول تاري
ــة،  ــول الطبيع ــد لحص ــرد واح ــق ف ــة تحقّ ــان لكفاي ــان وم ــل في كّل زم ــرض حاص ــة، فالغ المهمل
ــن  ــو في ضم ــة ول ــا حاصل ــرض؛ لأنهّ ــا للغ ــدّ نقضً ــم يع ــن ل ــن الأكثري ــل م ــم تحص ــو ل ــه فل وعلي

ــراد. بعــض الأف

قْــتُ 
َ
وهــذه الاحتمــالات راجعــة في الحقيقــة إلى نــوع الألــف والــام في قــوله تعــالى: وَمَــا خَل

ــدُونِ ]ســورة الذاريــات: 56[، فــا شــكّ أنّ الألــف والــام الداخلــة على الجــنّ   لِِيَعْبُ
َّ

ــسَ إلَِّا
ْ
ن ِ

ْ
ــنَّ وَالْإ ِ

ْ
الْج

ــة  ــام العهدي ــمين: ال ــم إلى قس ــس وتنقس ــم الجن ــة على اس ــف، وهي الداخل ــس هي للتعري والإن
والــام الجنســية والثانيــة تكــون على أربعــة أضرب. ]انظــر: ابــن هشــام، مغنــي اللبيــب، ج 1، ص 50؛ الدســوقي، 

حاشــية الدســوقي عــى مختــر المعــاني، ج 1،ص 543[

ــزلي وأتباعــه.. قــراءة  ــه، قاعــدة اللطــف في التفكــر المعت ــراد ]انظــر: حــب الل ــتغراق الأف ــا لاس ــرض كونه وعلى ف
ــن  ــرد م ــق كّل ف ــة على خل ــدلّ الآي ــةً، ت ــاني، ص 9[ حقيق ــة وكشــف لمكامــن الضعــف التطبيقــي، العــدد الث تحليلي

أفــراد الإنســان للعبــادة والطاعــة، وهــذا هــو الاحتمــال الأوّل مــن الســابقة، وعلى كونهــا لاســتغراق 
ــة  ــا للماهي ــرض كونه ــب، وعلى ف ــة فحس ــق للطاع ــل خل ــان الكام ــدلّ على أنّ الإنس ــات فت الصف
ــراد  ــون الم ــي يك ــد الذه ــا للعه ــرض كونه ــوم فقــط، وعلى ف ــة والمفه ــو الطبيع ــوب ه ــون المطل يك
الطبيعــة المتحقّقــة في ضمــن الأفــراد المبهمــة، وعلى فــرض كونهــا للاســتغراق العــرفي يكــون المــراد 

هــو أغلــب الأفــراد لا الجميــع.

ــة المهملــة، وعليــه   في بعــض الأفــراد على نحــو القضيّ
ّ

والظاهــر أنّ اللطــف لا ينتــج الطاعــة إلّا
فلــو لــم يخلــق الله اللطــف لــم يكــن ناقضًــا لغرضــه لحصــول الهــدف وتحقّــق الطاعــة، ولــو في ضمن 
بعــض الأفــراد، فــا يعــدّ ناقضًــا لغرضــه وعليــه فاللطــف الواجــب هــو الموجــب للطاعــة مــن جميع 
الأفــراد، وهــو لــم يتحقّــق، والموجــود الموجــب لهــا مــن بعضهــم لا يجــب، وعليــه فمــا وجــب لــم 
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يتحقّــق ومــا تحقّــق لــم يجــب؛ لأنّ نــوع البــر لا يحتــاج إليــه؛ لاحتمــال أن يكــون الغــرض مــن 
التكليــف هــو حصــول الطاعــة ولــو مــن بعضهــم، وعليــه فلــو احتــاج بعــض البــر إليــه فيجــب 

قيــاس اللطــف عليهــم لا على نــوع البــر.

3- بيان للإشكال على التقريب الثالث من برهان الحكمة

أشــل على التقريــب الثالــث بــأنّ »عــدم تحصيــل الطاعــة أعــمّ مــن تحصيــل المعصيــة، وكــذا 
ــمّ أنّ إيجــاد القبيــح قبيــح« ]التفتــازاني، شرح المقاصــد، ج 4، ص 322[. وأضــاف إليــه بعــض  التقريــب، ولا ث
ــف  ــن الضع ــف لمكام ــة وكش ــراءة تحليلي ــه.. ق ــزلي وأتباع ــر المعت ــف في التفك ــدة اللط ــه، قاع ــب الل ــر: ح ــن ]انظ المعاصري
التطبيقــي، العــدد الثــاني، ص 9[ بأنّــه لــو كان تــرك اللطــف لطفًــا في حصــول المعصيــة، لــان الله شريــكًا 

ــة  ــاد لعــدم جــره على الطاعــة، وهــذا غــر معقــول، ورأى أيضًــا أنّ دليــل العدال ــة العب في معصي
ــالى ]انظــر: المصــدر الســابق[،  ــف لله تع ــدّد الوظائ ــاه الله ، فيح ــر تج ــا للب ــت حقوقً ــة يثب والحكم
بحيــث لــو لــم يفعلهــا لــان ظالمًــا في حقّهــم، وهــذا معــى حكومــة البــر على الله، وهــو مــن هــذا 
الاعتراضــات القديمــة؛ إذ ذهــب الشــيخ المفيــد إليــه ]انظــر: المفيــد، أوائــل المقــالات، ص 59[، ورفــض دليــل 

العــدل والحكمــة.

ــف  ــوب اللط ــات وج ــلة في إثب ــا فاش ــل عامّ أنهّ ــة بش ــان الحكم ــرات بره ــظ على تقري ويلاح
المقــرّب؛ وذلــك لأنـّـه لا يفيــد أكــر مــن ترجيــح الطاعــة على تركهــا عنــد الاختيــار والإرادة، وبمــا 

ــؤدّي إلى نقــض غــرض التكليــف ــه لا ي ــا، فترك ــا أو نفيً ــه ثبوتً ــف علي أنّ الطاعــة لا تتوقّ

وأمّــا بالنســبة إلى المحصــل، فــا تثبــت أكــر مــن وجــوب الطبيعــة الكليّــة لمطلــق اللطــف الــي 
تحصــل بتحقّــق فــرد واحــد فقــط، فــا يثبــت العمــوم والشــمول للقاعــدة، فــا يصــحّ التمسّــك 

بهــا في الاســتدلال العقــدي.

ومــن ثــمّ يــري الوجــوب منهــا إلى الأفــراد مــن بــاب التخيــر العقــي وهــذا مــا التفــت إليــه 
مــة الحــيّ. ]الحــيّ، كشــف المــراد، ص 328[

ّ
ــن كالخواجــه الطــوسي والعلّا بعــض المحقّقــن مــن المتأخّري

ــاً  ــون محصّ ــل يك ــراد المحصّ ــن أف ــرد م ــة؛ لأنّ أيّ ف ــن الحجّي ــقط ع ــذٍ تس ــدة حينئ فالقاع
ــا مــن بــاب الوجــوب التخيــري، وعندئــذٍ مــن الأفضــل أن يقــال  للغــرض، فيكــون اللطــف واجبً
بــأنّ الترجيــح بــن المصاديــق راجــع إلى علمــه تعــالى التفصيــي، فــا علــم لنــا بــه، فســبب تقديــم 
كــون النــيّ شــخصًا واحــدًا على كــون جميــع البــر أنبيــاء، أو كــون النبــوّة في مــان وزمــان خــاصّ 
ــوح �  ــر ن ــول عم ــد � على ط ــا محمّ ــر نبيّن ــون عم ــدم ك ــور، أو ع ــن والعص ــع الأماك دون جمي
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ــرة  ــع ك ــر م ــي ع ــة في اث ــدد الأئمّ ــر ع ــرى وح ــة الك ــوّة والغيب ــم النب ــألة خت ــك مس وكذل
ــا نعلــم أنّ الجميــع مــن مصاديــق اللطــف. الأنبيــاء ممّــا خــرج عــن علــم البــر، مــع أننّ

ــا  ــة، ف ــة دون التأسيســية للمعرف ــل القاعــدة مــن القواعــد ابرلتيري ع
ُ

ــمّ يمكــن أن تُج ومــن ث
قيمــة معرفيــةً لهــا، ولكــن يجــوز التمسّــك بهــا في مــوارد أخــرى بعــد ثبــوت أصــل الــوحي مثــل 
ــة،  ت العقلي

ّ
ــارة، فــا تكــون مــن المســتقلّا ــق المخت الإمامــة؛ لكشــفه عــن كونهــا مــن المصادي

فالدليــل أخــصّ مــن المــدّعى؛ لكــون كّل فــرد مــن أفــرده محصّــاً للغــرض دون المجمــوع حــىّ يقــال 
بوجــوب الجميــع، فمصاديقــه بمنزلــة العلــل العرضيــة للغــرض، فيكــي واحــد منهــا له دون الجميع.

ثانيًا: نقد الإشكال بعدم الملازمة القطعية بين اللطف والطاعة

إنّ منشــأ الإشــالات الســابقة على التقاريــب الســابقة كان عبــارةً عــن نــي الملازمــة القطعية بين 
مطلــق اللطــف والملطــوف فيــه، وهنــا نــدرس أصــل الإشــال لــرى صحّــة الإشــالات وعدمهــا 
فنقــول: لا شــكّ أنّ تلــك الإشــالات الســابقة تــرد على الصياغــة الرســمية لقاعــدة اللطــف الــي 
توجــب جميــع مصاديــق الدواعي نحــو الطاعــة على الله ، ســواء أكانــت محصّلــةً للطاعــة أم مقرّبــةً 
إليهــا فحســب، وحينئــذٍ نطــاق حجّيتهــا أوســع بكثــر ممّــا تثبتــه الأدلّــة، وهــذا مــا التفــت إليــه 
بعــض المتأخّريــن والمعاصريــن. ]انظــر: الأردبيــي، الحاشــية عــى إلهيــات الــرح الجديــد للتجريــد، ص 162؛ الطهــراني، 

توضيــح المــراد، ص 600[

ــا، فيعــرّف المحصّــل بتعريــف  ــص منه ــمّ يمكــن التــرّف في صياغــة القاعــدة للتخلّ ومــن ث
جديــد للحصــول على التــازم العقــي بينــه وبــن الطاعــة فيقــال بــأنّ اللطــف المحصّــل عبــارة عــن 
ــق غــرض الخلقــة، وصونهــا عــن العبــث  ــف عليهــا تحقّ ــادئ والمقدّمــات الــي يتوقّ ــام بالمب »القي
واللغــو، بحيــث لــو لا القيــام بهــذه المبــادئ والمقدّمــات مــن جانبــه ســبحانه، لصــار فعلــه فــارغًًا 

ــة« ]ســبحانى، الإلهيــات، ج 3، 51 - 52[. عــن الغاي

ــن  ــة م ــا الأكثري ــاج إليه ــي يحت ــة ال ــة إلى الطاع ــن الدواعي النوعي ــارةً ع ــون عب ــرّب يك والمق
ــابق[ ــدر الس ــر: المص ــال. ]انظ ــاس للامتث الن

ومن ثمّ يمكن أن يلاحظ عليه:

أ- أنّ التــازم ثابــت بــن المحصّــل والطاعــة عقــاً، ويمكــن اســتنباط هــذا التفصيل مــن كلام 
القدمــاء أيضًــا، قــال القــاضي عبــد الجبــار: »مــا يدعــو إلى فعــل الطاعــة على وجــه يقــع اختيارهــا 

عنــده، أو يكــون أولى أن يقــع عنــده« ]القــاضي، المغنــي ج 9، ص 13[.
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 أنّ الأولى تحتمل في المقام احتمالاتٍ:
ّ

وميّّز بين المحصّل والمقربّ بالضرورة والأوّلية في الاختيار إلّا

1- الضرورة التكوينية )الجبر(

 
ّ

ــا على الطاعــة، فتكــون قريبــةً مــن الجــر إلّا 2- الدعــوة الشــديدة بحيــث يكــون المطيــع مشرفً

أنّــه لا جــر فيهــا، فتكــون محصّلــةً شــأناً دائمًــا وفعــاً في أغلــب الأحيــان.

 أنـّـه ليــس مــن قبيــل الآلات والأدوات البشريــة 
ّ

3- اســتحالة حصــول الطاعــة عنــد عدمــه، إلّا

المؤثـّـرة في أصــل التمكــن، كالتكليــف بــدون الإعــام، فهــو نقــض للغــرض قطعًــا.

ــه  ــل؛ لأنّ ــاني باط ــان والث ــة الإنس ــع حرّي ــجامه م ــدم انس ــا؛ لع ــل قطعً ــال الأوّل باط والاحتم
ــع  ــون أولى أن يق ــة "يك ــار الطاع ــأنّ اختي ــه ب ــرّب؛ إذ عرّف ــن المق ــه وب ــرق بين ــى ف ــذٍ لا يب حينئ
ــذا  ــا، وه ــرب إليه ــون أولى وأق ــل يك ــة، ب ــا إلى الطاع ــون قريبً ــف يك ــل إنّ المكلّ ــم يق ــده" ول عن
معــى الدعــوة الشــديدة نحــو الطاعــة؛ وعليــه فالمــراد مــن حتميــة الطاعــة إمّــا الأوّل أو الثالــث؛ 
لاحتمــال أن يكــون الثــاني مفهومًــا مــن قــوله "يكــون أولى أن يقــع عنــده"؛ وعليــه فالثــاني باطــل 

ــن: ــا ذكــره القــاضي أمري ــا. ونســتنتج ممّ وثبــت الثالــث قطعً

أحدهما: أنهّ يستحيل اختيار الطاعة عند عدم المحصّل في نظر العقل، والمقرّب ليس كذلك.

 
ّ

وثانيهمــا: اللطــف محصّــاً كان أو مقرّبًــا ليــس فاعــل الفعــل وإنمّــا الداعي إليــه فحســب، إلّا
أنّ الداعي إليــه على نحويــن، وهــذا مــا نــصّ عليــه الســيّد المرتــى إذ قــال: »ينقســم "اللطــف" إلى: 
مــا يختــار المكلّــف عنــده فعــل الطاعــة ولــولاه لــم يخــره، وإلى مــا يكــون أقــرب إلى اختيارهــا« 

]المرتــى، الذخــرة، ص 186[. وتبعــه في ذلــك تلميــذه الشــيخ الطــوسي. ]انظــر: الطــوسي، الاقتصــاد، ص 130[

ومن ثمّ اشتهر بين المتكلمّين المتأخّرين.

وينبــي الدقّــة في قــوله: "ولــولاه لــم يخــره" أي ثبــوت الطاعــة يتوقّــف على ثبوتــه عقــاً، ولكــنّ 
ــدرة  ــع كالق ــاً في الواق ــون محصّ ــا يك ــاء م ــر القدم ــل في نظ ــر، فالمحص ــؤدّي إلى الج ــوده لا ي وج

والعقــل، فــا شــكّ في ثبــوت التــازم.

 بــه عقــاً إذ قــال:»لأنّ الداعي إلى الفعــل 
ّ

ــمّ الفعــل إلّا مــة عنــه بمــا لا يت
ّ

ــمّ عــرّ العلّا ومــن ث
 بــه« ]العلّّامــة الحــيّ، أنــوار الملكــوت ص 155[. وعلـّـق عليــه صاحــب 

ّ
يكــون داعيًــا إلى مــا لا يتــمّ الفعــل إلّا

ــه برهــان عقــي على اللــزوم العقــي دون الإلــزام المولــوي، فهــو واجــب  "نقــد أنــوار الملكــوت" بأنّ
منــه لا عليــه، ومــن هنــا مــزّ بــن براهــن وجــوب اللطــف، فــرأى أنّ بعضهــا يقتــي الوجــوب 

عليــه تعــالى والأخــرى الوجــوب منــه تعــالى. ]انظــر: العبيــدلي، إشراق اللاهــوت ص 392[



108 قاعدة اللطف والتجاذبات الفكرية.. عرض ونقد�

ومــن ثــمّ احتيــاج المكلـّـف إليــه كاحتياجــه إلى التمكــن في حصــول الطاعــة، فكمــا أنّ التمكــن 
ووجــود العقــل والآلات لا تجــره على الطاعــة، ويمكــن المعصيــة مــع وجودهــا، فكذلــك حــال اللطف 
المحصّــل، وكمــا أنّ التــازم بــن القــدرة والطاعــة لــم يكــن ثبوتيًّــا، بــل تســتحيل الطاعــة بدونهــا، 
 أنّ الجهــل بها لا يســلب أصــل القدرة 

ّ
فكذلــك العلــم باكالتليــف مــن مصاديــق اللطــف المحصّــل، إلّا

مــن المكلـّـف، بخــاف التمكــن، فيكــون العلــم بالتكليــف مــن دواعي الطاعــة المحصّلــة، فالمحصّل 
ــل كاحتياجــه إلى  ــاج إلى اللطــف المحصّ ــدوا أنّ الاحتي ــمّ أكّ ــه، ومــن ث  ب

ّ
ــا لا تحصــل الطاعــة إلّا م

التمكــن، فــا فــرق بينهمــا في أصــل الاحتيــاج. ]انظــر: القــاضي، المغنــي، ج 13،ص 19[

وعليــه، كمــا لا يجــوز التكليــف بــدون التمكــن، فكذلــك لا يجــوز بــدون اللطــف المحصّــل، 
وهــذا هــو الفــرق الجوهــري بــن المحصّــل والمقــرّب، فالتــازم في الأوّل ســلبي، بينمــا هــو في الثــاني 
 أنـّـه لا يكــي مجــرّد إمــان 

ّ
إيجــابي، بمعــى أنـّـه يمكــن الطاعــة مــع عــدم الثــاني في نظــر العقــل، إلّا

الطاعــة للامتثــال الفعــي مــن نــوع البــر، بــل الفطــرة الإنســانية ومــا يحيــط بهــا تحتــاج إلى أزيــد 
ــل  ــه غــرض التكليــف عقــاً، ب ــف علي ــك، وهــو اللطــف المقــرّب، فالمقــرّب مــا لا يتوقّ مــن ذل

يقــرّب الإنســان نحــو الطاعــة، بحيــث تحصــل منــه الطاعــة عنــد وجــوده مــع عــدم الجــر عليهــا.

 أنّ المتكلمّــن اهتمّــوا بــه كثــرًا، ولعــلّ الســبب أن وجــوب 
ّ

فالمقــرّب نــوع آخــر مــن اللطــف، إلّا
المحصّــل كان مــن الأمــور الواضحــة في نظرهــم، فصــار جــلّ تركيزهــم نحــو المقــرّب؛ إذ هــو مــن 
مرجّحــات الطاعــة على المعصيــة بعــد إمكانهــا للمكلـّـف، وهــذا مــا يســىّ بالتقريــب أو التســهيل، 
 أنّ هــذا الأمــر لا يقــف عنــد اللطــف المقــرّب فحســب، بــل يتجــاوز إلى آلات التمكــن أيضًــا، 

ّ
إلّا

ومــن ثــمّ قــال الشــيخ المفيــد: »فإنهّــا )الآلات والأدوات( وإن كانــت ممّــا يقــرّب إلى الطاعــة ويبعّــد 
 أنّ لهــا مدخليّــةً في تمكــن المكلّــف مــن الفعــل« ]المفيــد، أوائــل المقــالات، ص 161[.

ّ
عــن المعصيــة إلّا

ــون  ــد يك ــة، وق ــن الأدوات البشري ــئ م ــو ناش ــا فه ــون خارجيًّ ــد يك ــهيل ق ــك لأنّ التس وذل
داخليًّــا بمعــى أنــه مؤثـّـر في إيجــاد الإرادة نحــو الفعــل؛ لكونــه مــن المحــرّكات نحــو الطاعــة، فيقــوم 
بالبعثيــة نحوهــا ويشــوّقه عليهــا، وهــذا أمــر آخــر غــر التكليــف والعلــم بــه والقــدرة عليــه، فهــذا 

هــو اللطــف المقــرب.

ــض  ــا في بع ــل قبله ــا، ب ــف بتمامه ــدة اللط ــة قاع ــراقي حجّي ــق ال ــض المحقّ ــم يرف ــمّ ل ــن ث وم
معانيهــا، وأشــل على بعــض أنواعهــا، وهــو اللطــف المقــرّب، إذ قــال: »مرادهــم مــن اللطــف: إمّــا 
ــان  ــق الإحس ــد، أو مطل ــح و المفاس ــان المصال ــتحقّه، أو بي ــا يس ــه، أي م ــقٍّ حقّ ــاء كّل ذي ح إعط
ــده عنــه، أو مــا يقــرّب أحــد هــذه  والإكــرام والأنعــام، أو بيــان مــا يقــرّب العبــد إليــه ومــا يبعّ
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المعــاني، واللطــف ببعــض هــذه المعــاني ممّــا لا ينبــي الريــب في وجوبــه عليــه مطلقًــا، كالمعنيــن 
ــام، ص 705[. ــد الأي ــي، عوائ ــن« ]النراق الأوّل

فالإشــال بنــي الملازمــة مطلقًــا بــن اللطــف والغــرض باطــل؛ لأنّ دليلــه أخــصّ مــن المــدّعى، 
وأنّ أهــمّ مصاديــق اللطــف المطلــوب إثباتهــا في علــم الــكلام مثــل النبــوّة والإمامــة وأصــل التكليف 
الــرعي وغيرهــا، فــي بالإضافــة إلى كونهــا مــن مصاديــق اللطــف المقــرّب، مــن مصاديــق المحصّل 

أيضًــا، فــا يقــع الإشــال في مثــل هــذه المــوارد، فيصــحّ التمسّــك بهــا في المقــام.

ــع  ــون المطي ــث يك ــة، بحي ــو الطاع ــديد نح ــوعي الش ــب الن ــن التقري ــارة ع ــرّب فعب ــا المق وأمّ
 أنـّـه لا يجــره عليهــا، فحقيقتــه التقريــب نحوهــا والدعــوة إليهــا مــن غــر الإلجــاء 

ّ
مشرفًــا عليهــا إلّا

ــه بســبب شــدّة التقريــب والدعــوة إليهــا يكــون اختيارهــا أرجــح وأولى مــن نــوع   أنّ
ّ

والتمكــن إلّا
البــر، فمــن شــأنه تحصيــل الطاعــة مــن نــوع البــر، لا التحصيــل الفعــي مــن أفرادهــم، وعليــه 
 يكــون محصّــاً بالشــأن فقــط، فالمقــرّب في 

ّ
فــإذا حصلــت الطاعــة فيكــون محصّــاً بالفعــل، وإلّا

الحقيقــة محصّــل إمّــا فعــاً أو شــأناً.

ــرض  ــل؛ لغ ــات، ج3 ص 52[ بالمحصّ ــبحانى، الإلهي ــر: الس ــن ]انظ ــض المعاصري ــه بع ــرّ عن ــمّ ع ــن ث وم
ــاحي  ــى الاصط ــرّب بالمع ــح، فالمق ــو صحي ــه، وه ــرض من ــل الغ ــا حص ــولاه لم ــث ل ــف بحي التكلي
ــا، بــل هــو أمــر انــزاعي مــن أمــور عــدّة، ومــن ثــمّ عــرّ عنــه الشــيخ المفيــد  ليــس أمــرًا واقعيًّ

ــر أدقّ. ــو تعب ــالات، ص 160[، وه ــل المق ــد، أوائ ــر: المفي ــة ]انظ ــة المقرّب بالهيئ

ومــن عــرّ عنــه بالأمــر أو الفعــل نظــر إلى أجزائــه المكوّنــة، ومــن ثــمّ ذهــب بعــض المعتزلــة 
ــه تعــالى أقــى اللطــف ]انظــر: الجوينــي، الإرشــاد ص123؛ التفتــازاني، شرح المقاصــد، ج 4، ص  ــه وجــب علي إلى أنّ
 بالهيئــة المقرّبــة تقريبًــا شــديدًا لنــوع البــر فالنبــوّة مــع عصمتهــا وجميــع 

ّ
321[. وهــو لا يتحقّــق إلّا

ــنةً  ــوةً حس ــا أس ــرم وكونه ــجاعة والك ــم والش ــن العل ــة م ــة والظاهري ــة الباطني ــا الكمالي صفاته
للنــاس، بالإضافــة إلى الوعــد والوعيــد والكتــب والبينّــات، تكــون لطفًــا نوعیًّــا مقرّبًــا إلى الطاعــة، 
فاللطــف المقــرّب في المقــام کالعلـّـة التامّــة للفعــل، وجميــع أجزائــه النوعيــة بمنزلــة العلـّـة الناقصــة، 
ــه مــن   عــن الأجــزاء الأخــرى، بــل وجوب

ًّ
وعليــه فوجــوب كّل جــزء مــن أجزائهــا ليــس مســتقلًّا

حيــث كونــه جــزءًا مكوّنًــا لهــا فوجــب، وأمّــا وجــوب الهيئــة فلأنهّــا محصّلــة للطاعــة فوجبــت.

ب- انطلــق صاحــب الإشــال مــن دور اللطــف في حصــول الطاعــة إلى تحديــد ماهيــة الألــف 
 لِِيَعْبُــدُونِ ]الذاريــات: 56[، إذ رأى أنّ الطاعة 

َّ
ــسَ إلَِّا

ْ
ن ِ

ْ
ــنَّ وَالْإ ِ

ْ
قْــتُ الْج

َ
والــام في قــوله تعــالى: وَمَــا خَل

لــم تحصــل خارجًــا مــع وجــود اللطــف، فالطاعــة غــر مطلوبــة مــن جميــع الأفــراد، بــل مطلوبــة 
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مــن بعضهــا، فــإذا كانــت مــرادةً مــن بعضهــم فــا يجــب اللطــف لأنهّــا تحصــل مــن بعضهــم بدونه.

ويلاحــظ عليــه بأنّــه لا يصــحّ الانطــاق مــن دور اللطــف إلى تحديــد الماهيــة للألــف والــام؛ 
لأنـّـه لــو كان كذلــك لخلــق الله � بعــض أفرادهــم قادريــن عليها فقــط، ولا يتمتّــع الجميــع بالقدرة 
والعقــل، بــل الجميــع مكلّــف والطاعــة لكونهــا حســنةً ذاتًــا فمطلوبــة مــن كّل فــرد، وعليــه وهنــا 
إمّــا لا يحتــاج أحــد منهــم إلى اللطــف في الطاعــة، فــا يجــب حينئــذٍ، وإمّــا يحتــاج إليــه الجميــع 

فوجــب، وإمّــا يحتــاج إليــه الأكثريــة فوجــب، وإن لــم تحصــل بالفعــل لإتمــام الحجّــة عليهــم

المبحث الثالث:  برهان الفيض الإ لهي في إثبات قاعدة اللطف

المطلب الأوّل: تقريب برهان الفيض الإلهي على قاعدة اللطف

وهــو المعــروف ببرهــان الجــود والكــرم، وأوّل مــن تمسّــك بــه كان الشــيخ المفيــد في بعــض كتبــه 
بعــد أن رأى بعــدم تماميــة برهــان العــدل أنّ اللطــف وجــب مــن بــاب الجــود والكــرم دون العــدل 

والحكمــة. ]انظــر: المفيــد، أوائــل المقــالات، ص 59[

ووصــف قدمــاء المتكلمّــن اللطــف بأنّــه مصلحــة في الديــن أو صــاح أو أصلــح فيــه، بــإزاء 
ــة  ــور المعتزل ــق جمه ــي، ج 13، ص 21[، واتفّ ــاضى، المغن ــن ]انظــر: الق ــا للمكلفّ ــح في الدني ــون أصل ــا يك م
ــح  ــوب الأصل ــوا في وج ــن، واختلف ــم في الدي ــح له ــو أصل ــف الذي ه ــوب اللط ــة على وج والإمامي
ــة، ص 125[  ــد الكلامي ــگاني، القواع ــح. ]انظــر: الگلپاي ــدة الأصل ــىّ بقاع ــا يس ــذا م ــة، وه ــور الدنيوي في الأم
وعليــه فــإذا وجــب الأصلــح في الدنيــا فيكــون وجوبــه في الديــن أولى؛ لترتّــب الثــواب والعقــاب 

ــاني دون الأوّل. في الث

ولعــلّ الســبب في العــدول عــن دليــل الحكمــة أنّــه يفــرض اســتحقاق اللطــف مســبقًا، بمعــى 
ــه الشــارع المقــدّس اســتحقّ الثــواب ويترشّــح هــذا الاســتحقاق إلى جميــع مــا يتوقّــف  ــه إذا كلفّ أنّ

عليــه هــذا الغــرض، وحينئــذٍ ينتــي اســتحقاق الشــكر والمــدح مــن الله تعــالى، وهــو باطــل.

وهو يتضمّن عدّة مقدّمات علمية لا بدّ من بيانها بالتفصيل، وهي كما يلي:

أ- أنـّـه تعــالى صمــد قــادر مطلقًــا، وفيضــه ذاتي، فهــو مــزّه عــن الاحتيــاج والعجــز والبخــل، 
يدِْيهِــمْ 

َ
ــتْ أ

َّ
ــةٌ غُل

َ
ول

ُ
ــدُ اللهِ مَغْل َهُــودُ يَ ــتِ الْيْ

َ
ال

َ
فيتــزّه عــن كونــه بخيــاً، بدليــل قــوله تعــالى: وَق

يْــفَ يشََــاءُ ]ســورة المائــدة: 64[، ومعــى الإطــاق في 
َ
ــوا بـَـلْ يـَـدَاهُ مَبْسُــوطَتَانِ يُنْفِــقُ ك

ُ
ال

َ
عِنُــوا بمَِــا ق

ُ
وَل

فيضــه أنـّـه لا يدّخرهــم صلاحًــا ولا نفعًــا، فلــو بخــل في هــذا المــورد بــدون مانــع لــم يكــن فيّاضًــا.
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ب- أنّــه يعمــل على طبــق علمــه التفصيــي، وهــو يعلــم بأصلــح الأشــياء للبــر في أمــور الديــن 
والدنيــا، فليــس بجاهــل.

. جـ - أنهّ مبدأ كّل خير، فهو خير مطلق لا يصدر منه شرٌّ

د- اللطــف بمــا هــو أمــرٌ ممكــنٌ وحســنٌ في ذاتــه يقــرّب الإنســان نحــو الطاعــة والكمــال، ويبعّده 
عــن النقــص والــرّ، فهــو مصلحــة له وفيــه منفعــة عظيمــة له، فهــو أصلــح له في دينــه، فالمكلـّـف 

يحتــاج إليــه في أمــور الديــن.

ــأنّ  ــال ب ــن أن يق ــف، ويمك  لأدّى إلى الخل
ّ

ــوده، وإلّا ــه وج ــب لكرم ــف واج ــة: أنّ اللط النتيج
ــةً  ــا مقدّم ــه لا يوجــد الداعي إليــه، فنضيــف هن  أنّ

ّ
ــع مفقــود، إلّا المقتــي للطّــف موجــود، والمان

أخــرى.

ــا إلى فعــلٍ مــا لا يتــمّ ذلــك  هـ - الدواعي إلى الفعــل موجــودة؛ لأنّ الداعي إلى الفعــل يكــون داعيً
 بــه ]انظــر: العبيــدلي، إشراق اللاهــوت، ص 392[، فــالداعي إلى التكليــف هــو الداعي نفســه إلى فعــل 

ّ
الفعــل إلّا

اللطــف، وهــو عبــارة أخــرى عــن توفّــر الــرط.

النتيجة: وجب اللطف لتمامية العلةّ.

ويمكن بيانه بصورة عكسية أيضًا:

كّل تركٍ للطّف سواءٌ كان مقرّبًا أو محصّلًًا هو على خلاف الرحمة والكرم والجود المطلقة.

وكّل ما كان على خلاف الرحمة والكرم والجود، فهو ممتنعٌ على الله  للخلف.

النتيجة: ترك اللطف ممتنعٌ عليه �، فترك ترك اللطف واجب.

ولخصّــه بعــض المعاصريــن بقــوله على طريقــة برهــان الخلــف بــأنّ »اللطــف مقتــي كونــه تعــالى 
ا لذلــك الفيــض، كمــا هــو المفــروض، فإنـّـه تعــالى   مطلقًــا، فــإذا كان المحــلّ قابــاً ومســتعدًّ

ً
كمــالًا

لا بــدّ أن يفيــض لطفــه؛ إذ لا بخــل في ســاحة رحمتــه، ولا نقــص في جــوده وكرمــه، ولا مصلحــة في 
 مطلقًــا« ]الخــرازى، بدايــة المعــارف الإلهيــة، ج 1، ص 231[.

ً
 لــزم الخلــف في كونــه كمــالًا

ّ
منعــه، وإلّا

ــب  ــن جان ــوق م ــول إلى المخل ــن موص ــن حس ــع ممك ــر ونف ــن كّل خ ــارة ع ــي عب ــض الإل الفي
ــإذا  ــه ف ــن؛ وعلي ــور الدي ــان في أم ــه الإنس ــاج إلي ــن يحت ــع حس ــف نف ــكّ أنّ اللط ــق، ولا ش الخال
لــم يصــدر مــع قابليــة القابــل لــزم الخلــف بالنســبة إلى كمــاله المطلــق؛ وعليــه قــد يرجــع لــزوم 
الخلــف إلى فيضــه المطلــق، ويمكــن إرجاعــه إلى علمــه المطلــق بــأن يقــال: »إنّ اللطــف على الأقــلّ 
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ــال  ــة وإرس ــروض في البعث ــو المف ــا ه ــام، كم ــة كّل النظ ــا لمصلح ــن منافيً ــم يك ــا إذا ل ــح، فيم أصل
الرســل، والأصلــح ممّــا يقتضيــه علمــه تعــالى؛ لأنـّـه مبــدأ كّل خــر، ولا مانــع منــه، فاللطــف ممّــا 
 لــزم الخلــف في كــون علمــه تعــالى يقتــي وقــوع النظــام على 

ّ
يقتضيــه، ولا بــدّ مــن وقوعــه، وإلّا

ــمّ وجوهــه« ]المصــدر الســابق، ج 1، ص 232[. أت

المطلب الثاني: بيان الإشكالات على برهان الفيض الإلهي

: بيان الإشكالات
ً

أوّلًا

شكِِل عليه بإشكالات عديدة من المعاصرين وغيرهم وهي كما يلي:
ُ
وأ

ــن  ــن المعاصري ــره م ــرب ع ــن ق ــو م ــراقي وه ــق ال ــه المحقّ ــل ب ــا أش ــال الأوّل:م الإش
ــع  ــح الواقــي التاب ــه هــذا الدليــل هــو الأصل ــا يثبت ــأنّ أقــى م ــام، ص 705[ ب ]انظــر: النراقــي، عوائــد الأيّ

ــالى  ــه على الله تع ــل على وجوب ــا الدلي ــح، فم ــه أصل ــان أنّ ــراه الإنس ــا ي ــا م ــالى، وأمّ ــم الله تع لعل
لإصابــة قطعــه الواقــع أحيانًــا؟ وعليــه لــو كان الأمــر كذلــك لوقــع وتحقّــق كّل مــا رأينــا لطفًــا في 
ــة البرهــان الذي رأه ســيّدنا  ــق رؤي ــع مصاديقــه نحــو تحقّ ــق جمي ــم يتحقّ ــا، ولكــن ل ــا خارجً حقّن
ــان في شيء  ــرى الإنس ــد ي ــه ق ــم؛ وعلي ــوح � له ــر ن ــك عم ــر، وكذل ــع الب ــف � لجمي يوس
منفعــةً له في علمــه، وتكــون مــرّةً له في واقــع الأمــر، فالمصالــح والمفاســد على قســمين: الواقعيــة 
والمعلومــة لنــا، وعلمنــا قــد يكــون مصيبًــا للواقــع، وقــد لا يكــون كذلــك، ومــن ثــمّ قــال الله 
كُــمْ وَالُله 

َ
ــوا شَــيْئًا وَهُــوَ شََرٌّ ل بُِّ

ُ
نْ تُح

َ
كُــمْ وَعَــىَ أ

َ
نْ تكَْرَهُــوا شَــيْئًا وَهُــوَ خَــرٌْ ل

َ
تعــالى: وَعَــىَ أ

ــونَ ]ســورة البقــرة: 216[. مُ
َ
 تَعْل

َ
ــمْ لَا نْتُ

َ
ــمُ وأَ

َ
يَعْل

 على أنّ كّل 
ّ

وعليــه فــا يمكــن التمسّــك بقاعــدة اللطــف في المســائل الكلاميــة، فــي لا تــدلّ إلّا
مــا صــدر مــن الله � فهــو أصلــح للبــر ويجــب الإيمــان بــه.

الإشــال الثــاني: أشــل عليــه بعــض المعاصريــن ]انظــر: حــب اللــه، قاعــدة اللطــف في التفكــر المعتــزلي وأتباعــه.. 
ــأنّ  ــاني، ص 9[، ب ــة مونســر للدراســات الإســامية والفلســفية، العــدد الث ــة وكشــف لمكامــن الضعــف التطبيقــي، مجلّ ــراءة تحليلي ق

الله  يفعــل بالعبــاد أصلــح الأشــياء، وقــد يكــون منــع اللطــف أصلــح لهــم مــن الإعطــاء؛ وذلــك 
ــب  ــض بحس ــس كّل في ــه، ولي ــض ب ــا يفي ــا رآه صلاحً ــق، فم ــه المطل ــع لعلم ــق تاب ــه المطل لأنّ فيض
ــنّ  ــه في س ــه يميت  أنّ

ّ
ــب إلّا ــا ري ــي ب ــض إل ــد في ــاة زي ــاً حي ــا، فمث ــه دائمً ــب أن يفعل ــا يج علمن

الثلاثــن ولا يزيــد عليــه بالعمــر؛ لعلمــه تعــالى بأنّــه لــو أعطــاه المزيــد لــان كافــرًا أو ظالمًــا، فهنــا 
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ــه ليــس بجــواد، بــل »لأنّ هــذا المــورد ليــس مــن مــوارد الجــود بحســب العلــم  لا يجــود بالحيــاة لا لأنّ
الإلــي، وفيمــا نحــن فيــه يمكــن فــرض أنّ الله لــم يــرَ صلاحًــا في جعــل العبــاد أقــرب للطاعــة منهــم 
للمعصيــة حــن أداء الطاعــة، بــل رأى أنّ الأصلــح لهــم أن يكونــوا على مســافة واحــدة مــن المعصيــة 
والطاعــة؛ حــى يقومــوا بالطاعــة مــن هــذا الموقــع لا مــن غــره، فكيــف نعــرف أنّ هــذا الأمــر ليــس 
هــو المصلحــة الأعظــم بحســب الرؤيــة الإلهيّــة حــىّ نقــول بــأنّ مقتــى الجــود هــو اللطــف؟! وكيــف 
نعــرف أنّ بعــض العبــاد لــو قرّبهــم اللطــف مــن الطاعــة وتركوهــا فســيكون قبُــح معصيتهــم أعظــم 
ــم« ]المصــدر الســابق[. ــة الصــادرة منه ــح المعصيّ ــفٌ مــن عظمــة قب في هــذه الحــال، فعــدم اللطــف تخفي

ــم  ــض حك ــق بع ــرض لتعلّ ــض الغ ــواز نق ــن ج ــاعرة م ــره الأش ــا ذك ــة شرح م ــو في الحقيق وه
ومصالــح بــه ]انظــر: التفتــازاني، شرح المقاصــد، ج 4، ص 233[؛ لأنّ المكلّــف إمّــا يطيــع عنــد عــدم اللطــف أو 
لا يطيــع لمنــع اســتحالة الطاعــة حينئــذٍ، وعلى الأوّل يكــون عملــه أفضــل وثوابــه أزيــد لصعوبتــه، 
وعلى الثــاني عصمــه الله مــن شــدّة العقــاب؛ لأنّ العصيــان عنــد وجــود اللطــف يــؤدّي إلى ضعــف 
العــذاب وشــدّته. ]انظــر: حــب اللــه، قاعــدة اللطــف في التفكــر المعتــزلي وأتباعــه.. قــراءة تحليليــة وكشــف لمكامــن الضعــف 

ــة مونســر للدراســات الإســامية والفلســفية، العــدد الثــاني، ص 9[ التطبيقــي، مجلّ

وعليــه وجــوب اللطــف يتبــع علمــه المطلــق، ولا يمكــن للبــر الإحاطــة بــه، فالأفعــال الإلهيــة 
ا، ومــن الصعــب على العقــل الإنســاني الخــوض فيهــا والإحاطــة بها،  عبــارة عــن شــبكة معقّــدة جــدًّ
وعليــه فليــس كّل جــود يجــب صــدوره منــه، بــل الصحيــح يصــدر منــه الفيــض وعدمــه، وهــذا 
الأمــر تابــع للمصلحــة الواقعيــة دون المصلحــة المعلومــة لنــا، ومــن هنــا يرجــع هــذا الإشــال في 

جوهــره إلى الإشــال الثــاني الســابق.

ثانيًا: نقد إشكالات المعاصرين على برهان الفيض الإلهي لقاعدة اللطف

نقد الإشكال الأوّل

ــالأولى  ــح، ف ــدة الأصل ــف وقاع ــدة اللط ــن قاع ــزّ ب ــم يم ــه ل ــال بأنّ ــذا الإش ــظ على ه يلاح
توجــب عليــه تعــالى المحصّــل الموضــوعي للطاعــة، بينمــا قاعــدة الأصلــح توجــب عليــه الأصلــح 
 أنّــه خــارج عــن 

ّ
ــا عليــه تعــالى بدليــل العقــل، إلّا الشــخصي، فالأصلــح الشــخصي وإن كان واجبً

 أنّ العقــل يــدرك ضرورة صــدور الأصلــح 
ّ

حيطــة الإدراك البــري وتابــع لشــبكة علمــه المطلــق، إلّا
منــه تعــالى تجــاه البــر.
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وأمّــا اللطــف النــوعي فغــر خــارج عــن الإدراك البــري كالنبــوّة والإمامــة وغيرهمــا، فيجــب 
صــدور كّل لطــف نــوعي، فــا يكــون الســبب في عــدم صــدوره مــن جهــة الفاعــل لكونــه تعــالى 
 مطلقًــا بــا ريــب، وإنمّــا يكــون مــن جهــة المانــع، فهــو إمّــا يتصــوّر في العلــم الإلــي أو 

ً
كمــالًا

في علــم المكلـّـف، وعلى الثــاني يقــال إنّ المكلـّـف لا يحيــط بالمصالــح الواقعيــة وإصابــة قطعــه للواقــع 
ــه على الله  ــوز فرض ــه لا يج  أنّ

ّ
ــه، إلّا ــةً في حقّ ــه ذاتي ــة قطع ــا، وإن كان حجّي ــوعًًا دائمً ــس مقط لي

تعــالى، وعليــه يكمــن الإشــال في نقطتــن:

أ- أنّ الإنســان لا يــدرك المصالــح والمفاســد الواقعيــة على نحــو الموجبــة الكليّــة، وإنمّــا يدركهــا على 
نحــو الموجبــة الجزئيــة، وهــذا لا يفيــد في إثبــات الحجّيــة للقاعــدة.

ب- إذا علمها فعلمه حجّة في حقّه دون غيره، فلا يجوز فرضه على الله تعالى.

وهــذا هــو محــور الإشــال في المقــام، وهــو عبــارة أخــرى عــن نــي الملازمــة العقليــة بــن العلــم 
البــري والواقــع. ويلاحــظ عليــه بأنـّـه لا شــكّ أنّ اللطــف الواقعي ثابــت بالأدلـّـة المســوقة في المقام، 
ــة  ــة، مدرك ــة بمــا هي أمــور عامّ ــح النوعي ــه يقســم إلى قســمين: النــوعي والشــخصي والمصال  أنّ

ّ
إلّا

 لمــا ثبــت الملازمــة بــن حكــم العقــل 
ّ

للعقــاء بمــا هــم عقــاء، فــي مــن الأمــور البدهيــة، وإلّا
وحكــم الــرع أصــاً، وهــو مخالــف لمــا ثبــت في علــم الأصــول؛ لأنّ استكشــاف الحكــم الــرعي 
قــد يكــون ببركــة إدراك المفاســد والمصالــح النوعيــة، وهــذا الاستكشــاف استكشــاف على أســاس 
العقــل النظــري عــن طريــق اللــم دون العمــي ]انظــر: الصــدر، جواهــر الأصــول، ص 249[، وإن أمكــن الثــاني 
أيضًــا وهــو أنّ الحســن بمــا هــو حســنٌ مطلــوبٌ للعقــاء، وكذلــك القبيــح مبغــوض ]انظــر: ســبحاني، 
إرشــاد العقــول، ج 3، ص 87[، وهــو مــن الأمــور الــي لا يجهلهــا طفــل صغــر، فكيــف يجهلهــا الله تعــالى؟!

ــا  ــك لأنّ علمن ــة قيــاس مــع الفــارق؛ وذل ــة على مصالــح جزئي ــح الكليّ ــمّ قيــاس المصال ومــن ث
قــد يطابــق الواقــع في الثانيــة دون الأولى؛ لأنّ الأولى مدركــة للمكلفّــن مــن حيــث كونهــم عقــاء، 
 لمــا كانــت مدركــةً مــن 

ّ
وبمــا أنّ الله تعــالى أحدهــم فيســتحيل أن يتخلـّـف علمــه عــن علمهــم، وإلّا

هــذه الناحيــة، وهــذا خلــف.

 أنّ الثانيــة 
ّ

نعــم، البرهــان العقــي في وجــوب اللطــف لا يمــزّ بــن المصالــح النوعيــة والجزئيــة إلّا
ــا  ــة بم ــح النوعي ــزاع والمصال ــا عــن محــلّ ال ــة لنــا بالبداهــة كالأولى، فتخــرج تخصّصً غــر مدرك
ــة على  ــم الجزئي ــن تقدي ــا يمك ــل، ف ــم العق ــخصية في حك ــح الش ــةً على المصال ــة، متقدّم هي نوعي

النوعيــة في واقــع الأمــر.
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ــم يرهــا حجّــةً فيهــا أيضًــا  ــم يتمسّــك المتكلمّــون بالقاعــدة في الأمــور الجزئيــة، ول ــمّ ل ومــن ث
وإنمّــا رأى حجّيتهــا في المصالــح النوعيــة المدركــة للبــر بمــا هــم عقــاء، كالوعــد والوعيــد والأمــر 
بالمعــروف والنــي عــن المنكــر وعصمــة الأنبيــاء وغيرهــا، وأمّــا الأمــور الشــخصية فقــد نــراه مقرّبًا 
إلى الطاعــة في ظاهــر الحــال، وهــو مبعــد عنهــا في واقــع الأمــر، فالإشــال لا ينــي حجّيــة القاعــدة 
تمامًــا، وإنمّــا يحصرهــا فيمــا يــدرك بالبداهــة وعليــه فـــ »الحــقّ هــو القــول بوجــوب اللطــف إذا كان 
ــن«  ــن المكلفّ ــاحقة م ــة الس ــد الأكثري ــه عن ــا علي ــة - موقوفً ــرض الخلق ــف - لا غ ــرض التكلي غ

ــات ج 3، ص 53[. ــبحاني، الإلهي ]س

وهذا بالنسبة إلى المانع الراجع إلى علم المكلَّف.

نقد الاشكال الثاني

ــم أنّ  ــالى عل ــه تع ــال: بأنّ ــالى، فيق ــم الله تع ــع الى عل ــع الراج ــو المان ــاني ه ــال الث ــأ الإش منش
مصلحــة البــر في منعــه مــن اللطــف؛ لأنهّــم حينئــذٍ يســتحقّون أقــلّ العقــاب عنــد العصيــان، 
ــا  ــح لهــم، ف ــف أصل ــن اللط ــع م ــون المن ــد يك ــد الطاعــة، فق ــر الثــواب عن ــون على أك ويحصل

ــه بمــا يــي: ــا. ويلاحــظ علي يجــب اللطــف دائمً

ــم  ــدم خلقه ــاً؛ لأنّ ع ــار أص ــق الله الكفّ ــا خل ــح لم ــض أصل ــن الفي ــع م ــو كان المن ــه ل أ- أنّ
أولى وأصلــح لهــم مــن خلقهــم، والتــالي باطــل فالمقــدّم مثلــه؛ وذلــك لأنّ الله تعــالى خلقهــم على 
الخــر، وأراد لهــم الخــر بالاختيــار والحرّيــة، ولــم يجبرهــم عليــه، ولــم يمــزّ بينهــم وبــن المؤمنــن 
 أنّــه علــم أنهّــم سيســتحقّون 

ّ
في إعطــاء القــدرة والأهليــة للطاعــة، فخلقهــم للخــر والكمــال، إلّا

ــل  ــم الرس ــل إليه ــن، فأرس ــن المؤمن ــه م ــة كإرادت ــم الطاع ــم، وأراد منه ــوء اختياره ــاب بس العق
ــرّ  ــم لل ــم يخلقه ــه فل ــن عدم ــا، أولى م ــم معه ــج فخلقُه ــم الحج ــمّ عليه ــات وأت ــب والبينّ والكت

ــأنّ عدمــه أولى مــن الوجــود فكذلــك الأمــر هنــا. حــىّ يقــال ب

ب- أنّ اللطــف على قســمين: المحصّــل والمقــرّب، والأوّل يحصّــل الطاعــة فيســتحيل وقوعهــا من 
ــرّب هــو الداعي  ــه العقــل والمق ــم يدرك ــا ل ــوحي فيم ــاج إلى ال ــا، كالاحتي ــه عليه ــف مــع قدرت المكلّ
النــوعي الشــديد نحــو الطاعــة، بحيــث لــولاه لمــا حصلــت الطاعــة مــن نــوع المكلفّــن، والإشــال 

راجــع إلى المقــرّب الشــخصي دون النــوعي والشــخصي خــارج تخصّصًــا.

جـ - أنّــه لــو منــع مــن اللطــف لمصلحــة للــزم إرادة المعصيــة مــن نــوع البــر؛ لعلمــه تعــالى 
بأمــر مقــدور له لــو فعلــه بهــم لأطاعــوه، وعــدم فعلــه يكشــف عــن عــدم إرادة الطاعــة منهــم، 
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ــن  ــح م ــاً، والقبي ــان عق ــي قبيح ــم الحقي ــكر المنع ــدم ش ــولى وع ــة الم ــل؛ لأنّ معصي ــو باط وه
ــه قبيحًــا غــر مــرادٍ لله ؛ لعــدم انســجامه مــع كمــاله المطلــق، وكذلــك الطاعــة  حيــث كون
ــة في  ــرض المعصي ــة في ع ــون الطاع ــتحيل أن تك ــالى، فيس ــة له تع ــي راحج ــنة، ف ــا هي حس بم

المــراد الإلــي.

 مــن شــواذّ البــر، والله لا يتعامــل مــع 
ّ

د- أنّ حصــول الطاعــة عنــد منــع اللطــف لا يكــون إلّا
ــخصية على  ــة الش ــح المصلح ــؤدّي إلى ترجي ــف ي ــع اللط ــمّ من ــن ث ــواذّهم، وم ــرًا إلى ش ــن نظ المكلفّ
ــوع البــر؛  ــد ن ــة؛ لأنّ الطاعــة كمــال ومصلحــة عظيمــة للبــر، واللطــف محصّــل له عن النوعي
وعليــه إذا لــم تحصــل الطاعــة مــن الأكثريــة الســاحقة بســبب منــع اللطــف يكــون مــن بــاب ترجيــح 
المصلحــة الشــخصية على النوعيــة، وهــذا باطــل بحكــم العقــل؛ لأنـّـه كيــف يجــوز إلقــاء الأكثريــة في 

المفســدة لمصلحــة بعــض الشــواذّ وذلــك؛ لأنّ المنــع مــن المصلحــة نــوع مــن الإلقــاء في المفســدة.

ــه لا  ــد عدم ــن، فعن ــه كالتمك ــر إلي ــوع الب ــاج ن ــاب؛ لاحتي ــح للعق ــف مصحّ هـ - أنّ اللط
ــن إذا علمــوا بعــد موتهــم  ــك لأنّ المكلفّ ــلّ العقــاب؛ وذل يصــحّ أصــل العقــاب، فضــاً عــن أق
ــا  ــه كانــت هنــاك أمــور معلومــة ومقــدورة لله تعــالى، لــو فعلهــا لحصلــت منهــم الطاعــة قطعً أنّ
وأنهّــم عصــوا بســبب فقدانهــا لاعترضــوا على الله ، فــا تتــمّ لله الحجّــة البالغــة فيكــون قبــح 

العقــاب بــا اللطــف.

ــاقّ  ــل الش ــوار، ج 67، ص 191[. فالعم ــي، بحــار الأن ــا« ]المجل ــال أحمزه ــل الأعم ــكّ في أنّ »أفض و- لا ش
 أنّ منــع اللطــف لا يــؤدّي إلى مشــاقّة العبــادة وصعوبتهــا، وإنمّــا 

ّ
يزيــد في الأجــر عنــد العقــاء، إلّا

لا يختــار المكلـّـف الطاعــة عنــد عدمــه أصــاً، كمــا لــو أعــدّ أحــد طعامًــا لصديقــه وعلــم أنـّـه لــو 
لــم يرســل إليــه ابنــه أو أحــد أقربائــه لــم يــأت أصــاً، حــىّ لــو علمــه عــن طريــق آخــر، وهنــا لــو 
لــم يرســل إليــه أحــدًا لــان ناقضًــا لغرضــه، وليــس أن يكــون المــيء عنــد عــدم الإرســال صعبـًـا، 

بــل لا يتحقّــق قطعًــا في علمــه، وكذلــك الحــال هنــا.

المبحث الرابع: برهان إتمام الحجّة في إثبات قاعدة اللطف

المطلب الأوّل: تقريب برهان إتمام الحجّة

تمسّــك بــه بعــض القدمــاء والمعاصريــن ]انظــر: الطــرسي، مجمــع البيــان، ج 3، ص 218؛ الخــرازي، بدايــة المعــارف 
ــة المأخــوذة مــن العقــل والنقــل،  الإلهيــة، ج 1، ص 152؛ الگلپايــگاني، القواعــد الكلاميــة، ص 113[، وهــو مــن الأدلّ

ويمكــن بيانــه بالتــالي:
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1- حكم العقل والنقل بقبح العقاب بدون إتمام الحجّة على البشر.

2- اللطف هو ممّا يتمّ به الحجّة عقلًًا ونقلًًا.

النتيجة: اللطف واجب لصحّة العقاب.

 عنــد أمــر محصّــل للطاعــة أو مقرّب 
ّ

حكــم العقــل بأنـّـه لــو علــم المكلِّــف أنّ المكلَّــف لا يطيــع إلّا
إليهــا، وكان مقــدورًا له أيضًــا ولــم يفعلــه لــم ينتــف العــذر تمامًــا مــن معصيــة المكلَّــف، فيصــحّ له 
ــه لــو صــدر اللطــف لنجــا مــن العقــاب، فــرى أنّ منعــه ســبب الإلقــاء في  الاحتجــاج عقــاً بأنّ

المفســدة.

ــالى بقــوله:  ــم التكليــف؛ إذ صّرح الله تع ــرآن والســنّة فكــرة اللطــف في عال ــد الق ــمّ أيّ ومــن ث
ــزًا  ــلِ وَكانَ الُله عَزِي ــدَ الرُّسُ ــةٌ بَعْ ــاسِ عََلَىَ اللهِ حُجَّ ــونَ للِنَّ  يكَُ

َّ
ــا ــنَ لِِئَ ــنَ وَمُنْذِريِ ي ِ

 مُبشَِّرِّ
ً

ــا رُسُ
حَكِيمًــا ]ســورة النســاء: 165[.

 إذا كانــت الرســالة مقيّــدةً بالبشــارة والإنــذار، فجعــل الله  إرســال الرســل 
ّ

والحجّــة لا تتــمّ إلّا
والأنبيــاء مــن إتمــام الحجّــة على النــاس، ولا شــكّ في كــون النبــوّة والرســالة لطفًــا؛ لأنّ »الدلالــة 
على طــرق الخــر والإرشــاد إلى مــا فيــه الصــاح، والزجــر عمّــا فيــه الفســاد والــرر، لطــف ورحمــة 
في حــقّ العبــاد، ويقتضيــه ذاتــه الكامــل، والتمــرّد وعــدم الإطاعــة مــن العبــاد، لا يخــرج الدلالــة 

والإرشــاد عــن كونهــا لطفًــا ورحمــةً« ]الخــرازي، بدايــة المعــارف الإلهيــة، ج 1، ص 152[.

المطلب الثاني: بيان الإشكالات على برهان إتمام الحجّة

: بيان الإشكالات
ً

أوّلًا

وذكرت بعض الملاحظات على برهان إتمام الحجّة في المصادر الكلامية، وهي كما يلي:

ــأنّ إتمــام  ــن ]انظــر: اللواســاني، نــور الأفهــام في علــم الــكلام، ج 1، ص 295[ ب ــه بعــض المتأخّري 1- أشــل علي

الحجّــة فيمــا لــو كان الامتثــال بدونــه ممتنعًــا عقــاً، نحــو العقل والقــدرة، وأمّــا اللطــف في اصطلاح 
المتكلمّــن فليــس مــن هــذا البــاب؛ إذ يمكــن الامتثــال عقــاً بدونــه، فــا يجــب مــن بــاب إتمــام 
الحجّــة على النــاس بعــد هدايتــه العامّــة لجميــع البــر بإرســال الرســل، وإنــزال الكتــب، وموهبــة 

العقــل الحاكــم بوجــوب شــكر المنعــم، ووجــوب إطاعــة المــولى المالــك.

2- يحتمــل قبــح العقــاب مــن وجهــن: كونــه قبــل الإعــام عــن وجــود التكليــف في واقــع الأمر، 

بمعــى أنّــه كلّــف العبــاد وكان هنــاك عقــاب على المخالفــة، ولــم يخــر الشــارع عنــه، ثــمّ حصــل 



118 قاعدة اللطف والتجاذبات الفكرية.. عرض ونقد�

العقــاب عنــد المخالفــة بــدون الإعــام المســبق عنــه، وكونــه قبيحًــا مــن ناحيــة أنّ العلــم بالوعــد 
والوعيــد مقــرّب إلى الطاعــة ومبعــد عــن المعصيــة.

 
ّ

ولا شــكّ في قبــح الوجــه الأوّل ولــم يختلــف فيــه أحــد، وليــس هنــاك دليــل على قبــح الثــاني إلّا
أن يقــال: المــراد مــن الهدايــة الإلهيــة هــو ليــس إراءة الطريــق فقــط، وإنمّــا المــراد منهــا الإيصــال 
 باللطــف، ولكــنّ المــراد مــن الهدايــة في النصــوص الدينيــة هــو الأوّل 

ّ
إلى المطلــوب، وهــو لا يتــمّ إلّا

دون الثــاني فبطــل الاســتدلال. ]انظــر: المصــدر الســابق[

ثانيًا: نقد الإشكالات على برهان إتمام الحجّة

منشــأ التوهّــم نــي الملازمــة القطعيــة بــن اللطــف والغــرض، بينمــا هي ثابتــة حســب تفســرنا 
الســابق للمحصّــل والمقــرّب، فــا يــرد الإشــال في مــورد المحصّــل حــىّ لــو قلنــا بــأنّ المــراد مــن 
الهدايــة الإلهيــة هــو إراءة الطريــق فقــط، ولكــنّ الصحيــح أنّ الهدايــة الإلهيــة لا تنحــر في هــذا 
 باللطــف المقرّب 

ّ
النــوع فحســب، بــل تتجــاوز إلى الإيصــال إلى المطلــوب أيضًــا، وهــو لا يتحقّــق إلّا

حســب التفســر الســابق، فيجــب اللطــف المقــرّب أيضًــا.

فمنشــأ التوهّــم هنــا نتيجــة عــدم الدقّــة في كلامهــم؛ إذ أخــذ اللطــف المحصــل في 
ــدرة  ــه كالق  ب

ّ
ــن إلّا ــة لا يمك ــام الحجّ ــق فإتم ــى إراءة الطري ــة بمع ــة الإلهي ــوع الهداي موض

ــي، ج 13، ص 60[ ــاضي، المغن ــر: الق ــة. ]انظ ــل والمعرف ــاميين، ص 577[، والعق ــالات الإس ــعري، مق ــر: الأش ]انظ

ــة  ــوص الديني  أنّ النص
ّ

ــة، إلّا ــذه الناحي ــن ه ــرّب م ــف المق ــال على اللط ــرد الإش ــد ي ــم، ق نع
 النُّــورِ ]ســورة البقــرة: 257[ 

َ
مَــاتِ إلَِى

ُ
ل ِيــنَ آمَنُــوا يُُخْرجُِهُــمْ مِــنَ الظُّ

َّ
المتضافــرة كقــوله تعــالى:الُله وَلِِيُّ الَّذ

أكّــدت أنـّـه بمعــى الإيصــال إلى المطلــوب أيضًــا؛ لكونــه تعــالى وليًّــا لهــم بتمــام المعــى، فــي لا تتــمّ 
 بإيصــاله إلى المطلــوب، واللطــف المقــرّب بمــا أنـّـه محصّــل للمطلــوب، فوجــب مــن هــذه الناحيــة.

ّ
إلّا
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الخاتمة

توصّل البحث إلى النتائج الآتية:

1- منشأ كثير من الاعتراضات حول وجوب اللطف لدى بعض المعاصرين أمران:

أحدهمــا: عقــدة المقــرّب والمحصّــل والاكتفــاء بتصوّرهمــا الإجمــالي والولــوج في التصديــق قبــل 
العثــور على تصوّرهمــا التفصيــي مــن الــراث الــكلامي.

ثانيهمــا: عــدم التميــز بــن قاعــدة اللطــف وقاعــدة الأصلــح؛ إذ تبحــث الثانيــة عــن المصلحــة 
الجزئيــة والأولى تبحــث عــن المصلحــة النوعيــة.

ــاً، كالقــدرة والعقــل  ــه عق  ب
ّ

ــا لا تحصــل الطاعــة إلّا ــارة عــن كّل م ــل عب ــف المحصّ 2- اللط

المشــركين في حصــول الطاعــة والمعصيــة؛ لاســتحالة الفعــل مطلقًــا بدونهمــا، واللطــف كاكالتليــف 
الشرعيــة؛ إذ تســتحيل الطاعــة العقليــة بدونهــا، فــا يمكــن حصــول اكالتليــف العقليــة بشــل 
ــرّب  ــا يق ــارة عمّ ــرّب فعب ــا المق ــل، وأمّ ــف محصّ ــي لط ــة، ف ــف الشرعي  باكالتلي

ّ
ــل إلّا ــمّ وأكم أت

ــا على حصولهــا مــن دون إفــراط ولا تفريــط، فشــأن  ــف نحــو الطاعــة، بحيــث يكــون مشرفً المكلّ
ــا. ــه محصّــل بالفعــل أحيانً  أنّ

ّ
ــار، إلّا ــة الطاعــة مــن اختي المقــرّب محصّلي

ــة اللطــف في نــي التــازم بــن مطلــق اللطــف  3- تنحــر مناقشــة كثــر مــن المانعــن لأدلّ

والغــرض، ومنشــؤه عــدم الدقّــة في مقــام التميــز بــن اللطــف المحصّــل والمقــرّب في عبائــر القــوم.

4- تنحــر مناقشــة بعــض المانعــن لأدلـّـة اللطــف في التميــز بــن اللطــف الواقــي والظاهــري 

وعــدم لــزوم التطابــق بينهمــا دائمًــا، ومنشــؤه عــدم التميــز بــن اللطــف النــوعي والشــخصي؛ إذ 
يجــب التطابــق في الأوّل دون الثــاني.
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